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   ∗المقدمة -1) 1(
  

 
 
(1) 1 INTRODUCTION1 
 

  

   الإطار القانوني للسياسة العامة 1-1) 2(
  

 
(2) 1.1 Context of The Policy Statement 

  

  

، )الـوزارة (إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيـا المعلومـات   ) 3(

وتعديلاته  1995لسنة  13بموجب الدستور وقانون الاتصالات رقم 

لسـنة   5وقانون الخدمات البريدية المؤقت رقم ) قانون الاتصالات(

، مسؤولة عن قطاعات الاتصالات )قانون البريد( تعديلاته و 2002

  . وتكنولوجيا المعلومات والبريد في المملكة
  

 
(3) The Ministry of Information and 
Communications Technology (MoICT or 
Ministry), in line with the Constitution, the 
Telecommunications Law No. 13 and its 
amendments (Telecom or 
Telecommunications Law), and the 
temporary Postal Services Law No. 5 of 
2002 and its amendments (Postal Law), is 
responsible for the Information and 
Communications Technology, (ICT) and 
Postal sectors in the Kingdom. 
 

  

لوزارة مسؤوليات محددة في إعداد السياسة العامة كذلك تتحمل ا) 4(

تنص المادة . لهذه القطاعات وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها

من قانون الاتصالات على أن تتولى الوزارة إعداد السياسة العامة  3

كما تـنص  . لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة

ولى الوزارة إعداد السياسـة العامـة   من قانون البريد أن تت 3المادة 

  . لقطاع البريد
  

 
(4) Moreover, the Ministry has specific 
responsibility to provide general policy for these 
sectors, to be approved by the Council of 
Ministers. Article 3 of the Telecom Law assigns 
to the Ministry the responsibility for preparing the 
general policy of the telecommunications and 
information technology sectors in the Kingdom. 
In addition, Article 3 of the Postal Law specifies 
an obligation of the MoICT to provide general 
policy for the postal sector. 
 

  

لإعداد وإصدار وثيقة السياسة العامة آثار هامة في تـوفير   إن) 5(

المعلومات اللازمة لأصحاب العلاقـة فـي قطاعـات الاتصـالات     

وتكنولوجيا المعلومات والبريد   وكذلك للراغبين بالدخول إلى هـذه  

هذا بالإضافة إلى أن وثيقـة السياسـة   . القطاعات أو الاستثمار فيها

نونية محددة، حيث أنهـا تحـدد وتوضـح    لها أبعاد قا 2007العامة 

السياق العام الذي يجب على الجهة المنظمة المستقلة، هيئـة تنظـيم   

، أن تتبعه لكي تتمكن من القيام بمهامهـا  )الهيئة(قطاع الاتصالات 

  . المطلوبة منها بموجب القانون
  

 
(5) The setting of policy has important 
implications for the information of stakeholders 
in sectors within the ICT and Postal Sectors and 
for others that might consider entry to, or 
investment in, those sectors.  However, this 
Statement of Policy 2007 also has a specific legal 
status, in that it sets the context within which the 
independent regulator for sectors within ICT, the 
Telecommunications Regulatory Commission 
(TRC), must meet its obligations under the 
Telecom Law. 
 

                                                 
  تخدمة في هذه الوثيقة لأسباب الملاءمة فقط فهي لا تضبط أو تؤثر على معنى أو بنية أي من الفقراتتم إدراج العناوين المس ∗

  . عناوين الفقرات المستخدمة في هذه الوثيقة هي توضيحية فقط ولا تؤثر على معنى أو بنية هذه الفقرات
1 The headings used herein are inserted for convenience only and shall not control or affect the meaning or construction 

of any of the sections.  
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مـن قـانون الاتصـالات والمتعلقـة بمهـام       6تنص المـادة  ) 6(

  :ومسؤوليات الهيئة على ما يلي

   

تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وفقـاً  "

للسياسة العامة المقررة لضمان تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا 

ا يحقق الأداء المعلومات للمستفيدين بسوية عالية وأسعار معقولة وبم

  ."الأمثل لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
  

 
(6) Article 6 of the Telecom Law provides as 
follows in relation to the obligations of the TRC: 
 
“To regulate telecommunications and information 
technology services in the Kingdom in 
accordance with the established general policy so 
as to ensure the provision of high quality 
telecommunications and information technology 
services to users at just, reasonable and affordable 
prices; and, by so doing, to make possible the 
optimal performance of the telecommunications 
and information technology sectors.” 
 

  

وبناء عليه، تهدف هذه الوثيقة إلى تزويـد أصـحاب العلاقـة    ) 7(

بالمعلومات اللازمة لهم، وكذلك إلى الوفاء بالالتزامـات القانونيـة   

  . المترتبة على الوزارة في آن واحد

تُقرأ هذه الوثيقة بالاقتران مع قانون الاتصـالات وقـانون البريـد    

ي المؤسسات الحكومية وقانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات ف

إن هذه القوانين تتضمن  تعريفاً  للأدوار الخاصة لكل من . المؤقت

، التي تتمتع بشخصية )الهيئة(الوزارة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات 

ولا يقصد من محتـوى هـذه   . اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري

  . الوثيقة ما ينتقص من هذه الاستقلالية

هذه،   2007شارة إلى أن وثيقة السياسة العامة ومن المهم أيضا الإ

تستند إلى وثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاعي الاتصالات 

، "2003وثيقة السياسة العامة "وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد 

وعليه تكون هذه الوثيقة عند . وسوف تستبدلها وتحل مكانها بالمجمل

هي وثيقة السياسة العامة الوحيدة إقرارها من قبل مجلس الوزراء 

ولا . للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد

إلا أنه . بعد ذلك سارية المفعول 2003تُعتبر وثيقة السياسة العامة 

ما ينتقص من صلاحية أو  2007لا يقصد من وثيقة السياسة العامة 

اتخذت خلال الفترة التي يؤثر على أية قرارات أو إجراءات تنظيمية 

وتبعا لذلك . نافذة المفعول 2003كانت فيها وثيقة السياسة العامة 

  .تبقى مثل تلك الإجراءات أو القرارات سارية المفعول
  
  
  
  
  
  
  
  

 
(7) Accordingly, the purpose of this document is 
both to meet the informational needs of 
stakeholders, and, to meet the legal obligations of 
the MoICT. 
This document should be read in conjunction with 
the Telecommunications, Postal and Deployment 
of Information Technology Resources in 
Government Organization (the National 
Information Technology Centre “NITC” Law) 
Laws.  Amongst other things, those Laws define 
the respective roles of the MoICT and the TRC, 
which is an administratively and financially 
independent body. Nothing in this Statement of 
Policy is intended to detract from that 
independence. 
It is also important to note that this 2007 Policy 
Statement, while based upon the 2003 Policy 
Statement, is intended to replace that earlier 
document in its entirety.  Accordingly, upon its 
approval by the Council of Ministers, this 
Statement of Policy shall be the exclusive 
Statement of Government Policy on the 
Information and Communications Technology 
Sectors & Postal Sector and the 2003 Policy 
Statement will be of no further force or effect.  
However, nothing in this Statement of Policy 
2007 is intended to detract from or in any way 
affect the validity of any regulatory decisions or 
actions taken during the period that the 2003 
Policy Statement was in effect.  Accordingly, any 
such actions or decisions remain valid. 
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   الخلفية العامة 1-2) 8(
  

 
 
(8) 1.2 Background 
 

  

بإصلاحات تدريجية متعاقبة في  1994قامت المملكة ومنذ العام ) 9(

  .  قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد
  

 
(9) Jordan has embarked upon a progressive 
reform of its ICT and Postal Sectors.  This 
process commenced in 1994.   
 

  

للدور الهام الذي تقوم به قطاعات ، وإدراكا 2003وفي العام ) 10(

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، تبنت الحكومـة وثيقـة   

وحددت تلك الوثيقة عدد من الأهداف الهامة . 2003السياسة العامة 

  .في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد
  

 
(10) In 2003, in recognition of the important role 
played by the ICT and Postal Sectors, the 
Government adopted a “Statement of 
Government Policy on the Information and 
Communications Technology Sectors & Postal 
Sector.”  That Policy Statement set forth a 
number of important goals in the 
Telecommunications, IT, and Postal Sectors.   
 

  

تم تحقيق بعض الأهداف المحددة في وثيقة السياسـة العامـة   ) 11(

فعلى سبيل المثال، تم إنهاء الاحتكار الثنائي الذي كان قائما . 2003

آنذاك في القطاع الفرعي للاتصالات المتنقلة، و تم  تحقيق الهـدف  

على الأقل من عدد السكان كمشـتركين  % 50المتمثل في استقطاب 

الهواتف المتنقلة يدفعون رسوم وحدة تقل عـن   مباشرين في خدمات

% 25الذي حدد بتخفيض ( 2003الهدف المحدد في السياسة العامة 

، وذلك خلال فترة تقل بكثير عـن مـدة   )من الرسوم السائدة آنذاك

وعلاوة على . 2003العشر سنوات المحددة في وثيقة السياسة العامة 

كة الاتصالات الأردنيـة فـي   ذلك، تم إنهاء الانفرادية القانونية لشر

  . 2004القطاع الفرعي للاتصالات الثابتة مع نهاية عام 
  

 
(11) Some of the goals set forth in the 2003 
Policy Statement have been accomplished.  For 
example, the then-existing duopoly in the mobile 
telecommunications sub-sector has been 
eliminated and the goal that at least 50% of the 
population would be direct subscribers to mobile 
services, paying unit charges that were at least 
25% less in real terms than those then prevailing, 
has already been met, in far less than the 10 years 
specified in that earlier Policy Statement.  
Moreover, JT’s legal monopoly in the fixed sub-
sector was withdrawn at the end of 2004. 
 

  

وفـي حـين أن   . إلا أنه لم يتم تحقيق بعض الأهداف الأخرى) 12(

هنالك بعض الآثار على القطاع الفرعي للاتصـالات الثابتـة مـن    

، إلا أن المنافسة فـي القطـاع الفرعـي    مشغلي الاتصالات المتنقلة

وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في . للاتصالات الثابتة لم تنضج بعد

، تعتقد الحكومة أنه بالإمكان 2003ل منذ العام انتشار الهاتف المتنق

إجراء المزيد من تحسين استخدام خدمات الاتصالات المتنقلـة فـي   

ولا يزال مـزودو  . الأردن بالإضافة إلى مجموعة الخدمات المقدمة

خدمة الإنترنت يواجهون بواقع الحال احتكارا فيما يخـص الـربط   

رنت والحواسيب الشخصـية  بالإنترنت كما أن مستويات انتشار الإنت

  .  لا تزال متدنية نسبيا

 
(12) However, other goals have not been 
accomplished.  Thus, while there have been some 
effects on the fixed sub-sector from mobile 
operators, competition in the fixed sub-sector has 
not yet matured.  Notwithstanding the significant 
increase in mobile penetration since 2003, the 
Government believes that the utilization of 
mobile services in Jordan could be further 
improved, along with the range of services 
offered.  Internet Service Providers still face a 
virtual monopoly with respect to Internet 
connectivity. And Internet and PC penetration 
levels remain comparatively low. 
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تبعا لذلك، وبينما تعتقد الحكومـة أن العديـد مـن الأهـداف     ) 13(

لا تزال سـارية،   2003المنصوص عليها في وثيقة السياسة العامة 

إلا أن هنالك حاجة لإعادة تركيز وتحديد الجهود من أجـل ضـمان   

  .  التحقيق الفعال لتلك الأهداف من خلال وثيقة سياسة جديدة
  

 
(13) Thus, while Government believes that many 
of the goals set forth in the 2003 Policy Statement 
remain valid, there is a need to refocus and 
redefine its efforts in order to ensure the effective 
accomplishment of those goals through a new 
Policy Statement. 
 

  

بعد إجـراء   2007لحكومة وثيقة السياسة العامة لقد اعتمدت ا) 14(

مشاورات مستفيضة مع أصحاب العلاقة وتقييم الوضـع القـانوني   

  . والتنظيمي الحالي
  

 
(14) Therefore, having carried out extensive 
consultation with relevant stakeholders and 
assessed the status of the current legal and 
regulatory regimes, Government has adopted this 
Policy Statement. 
 

  

علـى تحريـر    2003وفي حين ركزت وثيقة السياسة العامة ) 15(

قطاع الاتصالات، تجد الحكومة من الضـرورة أن تركـز وثيقـة    

  على خلق الظروف اللازمة التي يصبح في  2007السياسة العامة 

الثابتة والمتنقلة قطاعاً تنافسيا بشكل  ظلها كل من قطاعي الاتصالات

  .  تام
  

 
(15) While the 2003 Policy Statement focused 
upon the liberalization of the 
Telecommunications Sector, Government finds 
that this Policy Statement should instead focus on 
creating the necessary conditions whereby both 
the fixed and mobile sub-sectors become fully 
competitive. 
 

  

وفيما يخص قطاع البريد، لم يتم تحقيق العديد من الأهـداف  ) 16(

، ويعود سبب ذلك 2003المنصوص عليها في وثيقة السياسة العامة 

بشكل كبير إلى أن قانون البريد، الذي تم تبنيه قبل وثيقـة السياسـة   

، لا يعكس تلك الوثيقة، ونتيجة لـذلك فإنـه لا يـوفر    2003مة العا

  . الأساس القانوني اللازم لتحقيق تلك الأهداف
  

 
(16) With respect to the Postal Sector, many of 
the goals set forth in the 2003 Policy Statement 
have not been accomplished, largely because the 
Postal Law, which was adopted prior to the 
Policy Statement, does not reflect the Policy 
Statement and, as a result, does not provide the 
necessary legal basis for accomplishing those 
goals. 
 

  

بالإضافة إلى ذلك، هنالك عدة أسباب أخرى لقناعة الحكومـة  ) 17(

  : تبني وثيقة سياسة عامة جديدةأنه من المهم 

  

احتياجات السوق الفعلية والاقتصاد بشكل عـام وعوامـل    •

التنمية الاجتماعية في الأردن تعتبر دوافع لاتخاذ مزيد من 

 الإجراءات؛ 

إن التطورات التقنية السـريعة، لا سـيما فـي قطـاعي      •

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تخلق الحاجـة أيضـا   

وكذلك فـان  . 2003وثيقة السياسة العامة  لتحديث وتعديل

 ،تقنية التبديل بالحزمإلى تقنية الدارات التبديلية التغيير من 

 واستحداث خدمات جديدة مثل الخدمات الصوتية عبر 

 
 
(17) In addition, there are several other reasons 
why Government believes that it is important to 
adopt a new Policy Statement: 

• The perceived needs of the market, the 
Jordanian economy as a whole, and social 
development factors are drivers of further 
action; 

• The rapid pace of technological change, 
especially in the ICT sector, also creates 
the need to update and revise the 2003 
Policy Statement.  The change from circuit-
switched to packet-switched technology, 
the introduction of new services such as  
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بروتوكول الإنترنت، واندماج الاتصـالات مـع وسـائل    

الإعلام المرئي والمسموع ومع تكنولوجيـا المعلومـات،   

  ؛2003يث وتعديل وثيقة السياسة العامة تتطلب أيضاً تحد

  

إن الطلب على مجموعة متنوعة من خدمات الاتصـالات   •

طيف اللاسلكية واستخداماتها يعني الازدياد في الطلب على 

ويقتضي ذلك . ، الذي يعتبر ثروة وطنيةالترددات الراديوية

وجود نظام شامل وخطة لاستخدامه بشكل فعـال كجـزء   

ملكة والذي يجب أن ينعكس علـى  أساسي من اقتصاد الم

 ، و2007وثيقة السياسة العامة 
  
إن التشريعات القائمة والاتفاقيات الثنائية واتفاقيات منظمة  •

التجارة العالمية والالتزامات الدولية الأخرى تـدعم تبنـي   

وفي ذلك الخصوص، تدرك . 2007وثيقة السياسة العامة 

لاتفاقيات الدولية الحكومة التزاماتها المنصوص عليها في ا

التي تُعتَبر المملكة أحد الأطراف الموقعة عليها وسـتعمل  

في سبيل تحقيق تلك الالتزامات، ومثال ذلـك التعهـدات   

العامة التي اُتخذت كجزء من أهداف وخطط القمة العالمية 

حول مجتمع المعلومات التي عقدت في جنيـف وتـونس   

  .وأهداف التنمية الألفية للأمم المتحدة
  

 
Voice Over Internet Protocol (VOIP), and 
the convergence of telecommunications 
with audio-visual media and IT, require a 
refinement and revision of the 2003 Policy 
Statement; 

• The demand for and utilization of a variety 
of wireless communication services means 
that radio-frequency spectrum, a national 
resource, will be in ever-increasing 
demand.  This requires a comprehensive 
system and plan for its effective utilization 
as a critical part of the Kingdom’s 
economy which must be reflected in this 
Policy Statement 2007; and 

• Existing legislation, bilateral agreements 
and the World Trade Organization (WTO) 
Agreements and other international 
obligations also support adoption of this 
new Policy Statement.  In that regard, 
Government recognizes and will work 
toward the achievement of its commitments 
set forth in international agreements to 
which Jordan is a signatory, for example 
the general undertakings made as part of 
the World Summit on the Information 
Society (WSIS) Geneva and Tunis goals 
and plans and the U.N. Millennium 
Development Goals.  

 

  

أن قطاعي الاتصالات والبريد يخضعان تقليديا للتنظيم كونهما ) 18(

وعندما تصبح هذه القطاعات تنافسية بشكل كامل يتم . خدمات عامة

  .الاستغناء عن ذلك التنظيم تدريجياً
  

 
(18) Telecommunications and Post are sectors in 
which public utility regulation has played a 
traditional role.  As those sectors become fully 
competitive, such regulation may gradually be 
withdrawn.   
 

  

وخلافا لذلك، فان قطاع تكنولوجيـا المعلومـات، باسـتثناء    ) 19(

ن إلا أ. عناصر الاتصالات الخاصة به، لا يخضع للتنظيم التقليـدي 

  . للحكومة دورا في إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية مساندة
  

 
(19) In contrast, the Information Technology (IT) 
sector, beyond its communications elements, is 
not typically regulated.  However, Government 
has a role in creating a supportive legal and 
regulatory environment.   
 

  

تدرك الحكومة أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ) 20(

وتبعا . في تنمية دور المرأة في المجتمع الأردني والاقتصاد الأردني

لضمان التشجيع المستمر  أصحاب العلاقةلذلك، ستعمل الحكومة مع 

  . لمشاركة المرأة في القطاع من خلال دعم تمكين المرأة
  

 
(20) Government notes the importance of the ICT 
sector with respect to women’s role in Jordanian 
society and the Jordanian economy.  Accordingly, 
Government will work with stakeholders to 
ensure the continuous promotion of women's 
participation in the IT sector through the support 
of women's empowerment. 
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يبقى قطـاع تكنولوجيـا المعلومـات أحـد المجـالات ذات      ) 21(

الإمكانيات الهائلة سواء فيما يتعلق بتنمية القطـاع أو مـن حيـث    

مساهمته المباشرة في رفع كفاءة الاقتصاد بشكل عام وكفاءة عمليات 

  . الإدارة الحكومية، إلى جانب تنمية الموارد البشرية في المملكة
  

 
(21) IT remains an area of immense potential, 
both in terms of sector development and in the 
direct contribution that it can make to the 
efficiency of the wider economy and the 
operations of government, together with the 
development of Jordan’s human resources.   
 

  

بب الاندماج المتزايد بين قطـاع تكنولوجيـا المعلومـات    وبس) 22(

وقطاع الاتصالات، لا يمكن بعد الآن اعتبار تكنولوجيا المعلومـات  

بل أن تنميته المستقبلية ترتبط على نحـو  . قطاعا منفصلا بحد ذاته

ومعاً تمتلك هذه القطاعات إمكانيات . وثيق بتنمية قطاع الاتصالات 

م إنجاز الكثير، إلا أن هذين القطاعين لم يحققا وبينما ت. واعدة كبيرة

إن . بعد طموحات الحكومة الأردنية والشعب الأردني بشكل كـاف 

انتشـار ملكيـة الحواسـيب    : أحد أهم الخطوات هي زيادة كلاً من

الشخصية والنفاذ إلى الإنترنت والمحتوى المحلي والمحتوى باللغـة  

  .العربية

 
(22) Because of the increasing convergence 
between the IT and Telecommunications sectors, 
IT no longer can be regarded as a truly separate 
sector.  Rather, its future development is 
inextricably intertwined with that of 
Telecommunications.  Together, the two sectors 
hold incredible promise.  While much has been 
achieved, they have not yet fully satisfied the 
aspirations of the Jordanian government and 
people. Of particular importance is the need to 
increase PC ownership, Internet access, and local 
and Arabic language content. 
 

  

تُعتَبر مختلف قطاعات والاتصالات وتكنولوجيـا المعلومـات    )23(

بحد ذاتها عوامل دفـع وتمكـين للتطـور الاقتصـادي والتنميـة      

وحيث أن الوزارة هي المسؤولة عن تحقيق الأهـداف  . الاجتماعية

الوطنية فيما يتعلق بهذا القطاع، فـان لهـا صـلاحيات وقـدرات     

عامة للحكومة في قطاعات وعلاقات مختلفة تتضمن إعداد السياسة ال

والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  لتتـولى الهيئـة تنظـيم هـذه     

كما وتتضمن هذه القـدرات، إطـلاق   . القطاعات وفقا لتلك السياسة

المبادرات  الحكومية مباشرة من قبل الوزارة أو بالتعاون مع جهات 

 حكومية أو تجارية أخرى، بالإضافة لإعمال أخرى تقـوم الـوزارة  

وعليه فان الوزارة تمتلك صلاحيات رقابيـة  . بتنفيذها بشكل مباشر

وتنفيذية واسعة في القطاعات التي يضـمها قطـاعي الاتصـالات    

  . وتكنولوجيا المعلومات

في هذا السياق تسعى الوزارة إلى إيجاد سياسة واضـحة ومسـتقرة   

تتيح للمبادرات والاستثمارات والدور التنظيمي الـلازم للقطـاع أن   

  . تتقدم بثقة
  

 
(23) The sectors within ICT are identified as 
particular drivers and enablers of economic and 
social growth.  MoICT, as the body that has 
overall responsibility for the achievement of 
National goals and objectives within ICT, has 
various means and relationships at its disposal 
through which to achieve them.  These means and 
relationships include the statutory responsibility 
of the TRC to regulate in accordance with stated 
Government policy, initiatives that are instigated 
through or in cooperation with other Government 
and trade bodies, and direct action by the MoICT 
itself in certain areas.  The MoICT accordingly 
has broad powers of oversight and action within 
the sectors that comprise ICT. 
 
Within this context, MoICT seeks to create a 
clear and stable policy environment within which 
initiatives, investment, and necessary sector 
regulation can proceed with confidence. 
 

  

يمكن أن يلعب قطاع البريد أيضا دورا هاما في النمو والتنمية ) 24(

فهو لا يقتصر على تقديم الخـدمات البريديـة   . الاقتصادية للمملكة

  لأساسية فقط، بل يمكنه أيضا دعم تنمية خدمات الحكومة ا

(24) The Postal Sector also can play an important 
role in the Kingdom’s economic growth and 
development.  Not only does it supply basic mail 
services, but it can support the development of e-
government and e-commerce services through its 
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الإلكترونية والتجارة الإلكترونية من خلال قدرته على تقديم خدمات 

كما يوفر قطاع البريـد  . توصيل السلع المادية وخدمات الاتصالات

إمكانيات النفاذ إلى الإنترنت وغيرها مـن الخـدمات الإلكترونيـة    

  . ين لا تتوفر لهم إمكانية النفاذ بوسائل أخرىالمتقدمة إلى أولئك الذ

ability to deliver physical goods and 
communications.  And it offers the potential to 
provide access to the Internet and other advanced 
electronic services to those who wouldn’t 
otherwise have access to them. 

  

ارة باجتهاد لتنفيذ مسؤولياتها في مراقبـة التقـدم   ستسعى الوز) 25(

باتجاه تحقيق أهداف وغايات السياسة العامة، وإجـراء التعـديلات   

اللازمة في مسارات العمل في حال اعتبار تلك المسارات عـاجزة  

  .عن تحقيق النتائج المرجوة
  

 
(25) MoICT will remain diligent in fulfilling its 
responsibilities to monitor progress toward 
meeting stated policy goals and objectives and 
will require adjustments to be made to courses of 
action if these are deemed to be failing to deliver 
desired outcomes. 
 

 

تنفيذ السياسة المتعلقة بقطـاعي الاتصـالات    -2) 26(

  يا المعلومات وتكنولوج
  

 
(26) 2 POLICY IMPLEMENTATION 

RELATED TO THE INFORMATION 
AND COMMUNICATIONS 
TECHNOLOGY SECTORS 

 
  

تعتمد فعالية السياسة العامة للحكومة في قطاعي الاتصالات و ) 27(

تكنولوجيا المعلومات على تنفيذها اللاحق، وبالتحديد علـى الـدور   

  . ئة تنظيم قطاع الاتصالاتالهام الذي تقوم به هي
  

 
(27) The effectiveness of Government ICT policy 
depends upon its subsequent implementation, in 
particular the important role played by the TRC 
 

  
  ضمان فعالية هيئة تنظيم قطاع الاتصالات )28(
  

 
(28) Ensuring the effectiveness of the TRC 
 

  

إدراكا لضرورة التنافس في السوق لاستقطاب الموظفين مـن  ) 29(

ذوي المهارات،  وآخذين بالاعتبار أن كلفة إدارة الهيئة تتم تغطيتها 

من خلال الرسوم السنوية التي تتقاضاها الهيئة من المـرخص لهـم   

ودون تحميل خزينة الدولة أي أعباء مالية، ستتخذ الحكومة خـلال  

كافة الإجراءات اللازمـة لإصـلاح سياسـات شـؤون     شهرا  12

الموظفين وسياسات الأجور في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بحيث 

تستطيع الهيئة إيجاد فريق متكامـل مـن ذوي المهـارات العاليـة     

  . والمحافظة عليه بغرض تحقيق رسالتها الهامة
  

 
(29) Recognising the need to compete in the 
market for skilled employees, and taking into 
consideration that the cost of running the TRC is 
covered through the annual license fees that the 
TRC collects from the licensees without imposing 
any financial burdens upon the state treasury, 
Government will, within 12 months, take all 
necessary actions to reform the TRC’s personnel 
and remuneration policies so that the TRC can 
create and maintain a highly skilled team of 
sufficient size to permit the TRC to achieve its 
important mission. 
 

إدراكا لحجم وأهمية برنامج هيئة تنظيم قطـاع الاتصـالات   ) 30(

التنظيمي بالنسبة للجاهزية الإلكترونية العامة للمملكة، تقرر الحكومة 

أن تقوم الهيئة بنشر خطة عمل سنوية وإصدار تقرير لاحق حـول  

  .الإنجازات

(30) Recognising the scale and importance of the 
TRC’s regulatory programme to Jordan’s overall 
e-readiness, the Government requires the TRC to 
publish an annual plan of work and report on its 
subsequent delivery. 
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بالإضافة إلى ذلك، تقرر الحكومـة أن تقـوم الهيئـة بجمـع     ) 31(

انتظام و نشـرها  ب 2007المعلومات المتعلقة بتنفيذها للسياسة العامة 

  . سنويا
 

 
(31) In addition, Government requires the TRC to 
regularly collect and annually publish information 
regarding its implementation of this Statement of 
Policy 2007. 
 

  

تقرر الحكومة أن تقوم الوزارة بتشكيل لجنة مستقلة لمراجعة ) 32(

وسيتم إتاحة تقريـر  . الهيئة بشكل عام سنوياً أو مرة كل سنتين أداء

  . هذه اللجنة للعامة
  

 
(32) Government requires the MoICT to establish 
an independent committee to review every 1-2 
years the overall performance of the TRC. The 
report of such committee shall be made publicly 
available. 
 

  

كما تطلب الحكومة بأن تقوم الهيئة بتحسين أدائها من النواحي ) 33(

وتقرر الحكومة . الموضوعية والتوافقية و الشفافية والأهمية النسبية

  : أن تقوم الهيئة على وجه التحديد بتبني قواعد لتحقيق ما يلي

  

كون لها فيما يخص جميع القرارات التي من المحتمل أن ي •

تأثير مادي على السوق، على الهيئة أن تقوم مـن خـلال   

عمليات شفافة ومفتوحة نشر كافة الاستشارات والمداخلات 

الرئيسية المقدمة إلى الهيئة بحيث تتمكن الأطراف الأخرى 

من تقديم المداخلات الخاصة بهـا قبـل الإعـلان عـن     

 القرارات؛ 

القرارات التي من  لجميع" قرارات مبررة"قيام الهيئة بنشر  •

المحتمل أن يكون لها أثر مادي على السـوق، لا توضـح   

فقط السبب وراء اتخاذ القرار بـل تقـدم أيضـا تحلـيلا     

اقتصاديا وقانونيا موضوعيا كاملا يوضح أسـاس اتخـاذ   

القرار، وتقييم الأثر على الأطراف المعنية نتيجة الأعبـاء  

ؤيدة والمعارضة التنظيمية، بالإضافة إلى عدد الأصوات الم

 لهذه القرارات، و

ينبغي تحسين الموقع الإلكتروني للهيئة لضمان أن تكـون   •

كافة وثائق السياسة الحالية والوثائق الاستشارية واللـوائح  

والتعليمات والتراخيص وطلبات التراخيص متاحة ومحدثة 

 . ويمكن النفاذ إليها بسهولة
  

 
(33) Government requires that the TRC improve 
its performance in the areas of objectivity, 
proportionality, consistency and transparency. 
Specifically, Government requires the TRC to 
adopt rules so that: 

• With respect to all decisions that are likely 
to have a material impact on the market, 
the TRC will engage in a transparent and 
open process by which  all consultations 
and major submissions made to the TRC 
will be made publicly available so that 
others may make their own submissions 
before decisions are announced; 

• The TRC publish ‘reasoned decisions’ for 
all decisions that are likely to have a 
material impact on the market, setting out 
not only why the decision was made but 
also providing the full objective economic 
and legal analysis that underlies that 
conclusion, an assessment of the impact 
on affected parties of the resulting 
regulatory burdens, as well as the number 
of votes for and against such measures; 
and 

• The TRC website should be improved to 
ensure that all current policy statements, 
consultative documents, regulations, 
instructions, licences, and licence 
applications are available, up-to-date and 
easily accessible. 

 
  

تنوي الحكومة وضع آلية استئناف أكثر فاعلية فيمـا يخـص   ) 34(

قرارات الهيئة وذلك من خلال إنشاء محكمة من المختصين أو مـن  

  رات خلال تمكين محكمة العدل العليا الحصول على المزيد من الخب

 
(34) Government intends to put in place a more 
effective appeal process with respect to TRC 
decisions, through either the creation of a 
specialist tribunal or by providing the High Court  
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. حول المواضيع المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وستعمل الحكومة على المدى القصير مع الهيئة لدراسة إمكانية إتاحة 

  .ض النزاعات في الحالات المناسبةالتحكيم كآلية لف

 
with access to greater expertise in ICT sector 
issues. In the short-term, Government will work 
with the TRC to explore the possibility of making 
arbitration available as a dispute resolution 
mechanism in appropriate cases. 

  

تعتزم الحكومة العمل مع الهيئة لتعزيز سلطات الهيئة التنفيذية ) 35(

لتطبيق أحكام القانون وتزويدها بمجموعة من السـلطات التنفيذيـة   

  . الأكثر مرونة بهدف ضمان المزيد من الامتثال لقرارات الهيئة
  

 
(35) Government intends to work with the TRC 
to strengthen the enforcement powers of the TRC 
and to provide it with a more flexible set of 
enforcement powers with a view to ensuring 
greater compliance with the TRC’s decisions. 

  

مع مراعاة استقلالية الهيئة في قراراتها التشغيلية والالتزامات ) 36(

أن تقوم الهيئة بالحفـاظ علـى    السرية الخاصة بها، تطالب الحكومة

حوار منتظم مع الوزارة بخصوص تنفيذ وثيقـة السياسـة العامـة    

وينبغي أن يشمل هذا الحوار، ولا  يقتصر علـى، دراسـة   . 2007

التـي  ) بما في ذلك إلغاء المحددات غير اللازمة(التغييرات القانونية 

سة في قد تكون ضرورية أو مناسبة لتسهيل أو تحسين مستوى المناف

  . قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
  

 
(36) While respecting the TRC’s independence in 
its operational decisions and its obligations of 
confidentiality, the Government requires the TRC 
to maintain a regular dialogue with MoICT 
concerning the implementation of this Statement 
of Policy 2007. This dialogue should include, but 
not be limited to, consideration of legal changes 
(including the removal of unnecessary 
restrictions) that may be necessary or appropriate 
to facilitate or improve the level of competition in 
the ICT sector.  

  

تشجع الحكومة الهيئة على الاستمرار في مراجعة قراراتهـا  ) 37(

التنظيمية واتخاذ خطوات للامساك عن تطبيق قراراتها التنظيمية أو 

وستقوم الحكومة . سحبها بشكل تام حيث تسمح ظروف السوق بذلك

بمراجعة قانون الاتصالات لضمان أن تتمتـع الهيئـة بصـلاحيات    

. طبيق التنظيم حيثمـا كـان مناسـبا   واضحة وكافية للامساك عن ت

وتتوقع الحكومة على المدى القصير إلى المتوسط أن يطبـق هـذا   

  .الإمساك بشكل رئيسي على المشغلين غير المهيمنين
  

 
(37) The Government encourages the TRC to 
keep its regulations under review and take steps 
to forbear from the application of regulations or 
withdraw them completely where market 
conditions allow. The Government will review 
the Telecommunications Law to ensure that the 
TRC has clear and sufficient authority to forbear 
from regulation where appropriate. The 
Government expects that in the short to medium 
term that such forbearance will mainly apply to 
non-dominant operators. 

  

تدرك الحكومة الدور الهام الذي تضطلع به الهيئة في حمايـة  ) 38(

وستتخذ الحكومة خطوات لتشجيع تشكيل واحدة أو أكثـر  . المستهلك

من مجموعات المستهلكين بهدف إنشاء  جهة استشارية للمسـتهلكين  

وتدعم الحكومة كـذلك أي  . دخلات للهيئةلتمثيل مصالحهم وتقديم م

الهيئة لإنشاء جهة مستقلة تكمن مهمتها في  مقترحات مقدمة من قبل

  .  التوسط وفض النزاعات بين المستهلكين ومزودي خدماتهم
  
  
  
  

 
(38) The Government recognises the important 
consumer protection role that is performed by the 
TRC. The Government will take steps to 
encourage the formation of one or more consumer 
groups with the goal of creating a consumer 
advisory entity to represent consumer interests 
and to provide input to the TRC. Government 
would be supportive of any proposals by the TRC 
to establish an independent entity to mediate and 
resolve disputes between consumers and their 
service providers. 
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  قطاع الاتصالات -3) 39(
  

 
(39)  3 The Telecommunications Sector 
 

  
  الفعالة المنافسة 1 – 3 )40(
  

 
(40) 3.1 Effective Competition 
 

  

بعد أن تم تحقيق التحرير الأساسي للقطاع، ينبغي أن تركـز  ) 41(

  . سياسة الاتصالات على تهيئة بيئة لتحقيق المنافسة الفعالة
  

 
41) Having achieved the basic liberalisation of 
the sector, Communications policy should now 
concentrate on promoting an environment to 
bring about effective competition. 
 

  

قد ركزت على  2003تدرك الحكومة أن وثيقة السياسة العامة ) 42(

قا لاتفاقيـة منظمـة التجـارة    الخطوات اللازمة لتحرير السوق وف

. العالمية وشجعت دخول المشغلين القائمين على أساس البنية التحتية

وتطالب الحكومة أن ينصب التركيز في الفترة القادمة علـى تهيئـة   

  . الظروف اللازمة لتحقيق المنافسة الفعالة
  

 
(42) Government recognises that the 2003 Policy 
Statement focused on the steps needed to 
liberalize the market in accordance with the WTO 
Agreement and encouraged the entry of 
infrastructure based operators. In the forthcoming 
period, Government requires that the emphasis 
should be on creating the conditions necessary to 
achieve effective competition. 

  

وبناء على ذلك، تقرر الحكومة أن تقوم الهيئة باتخـاذ جميـع   ) 43(

الخطوات حسبما تقتضي الضرورة من أجل تسهيل الدخول السـريع  

لمنافسين جدد إلى قطاعي الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات وتوفير 

خدمات جديدة بخطى سريعة من قبل هؤلاء بالإضافة إلى المرخص 

لإجراءات ستعود بـالنفع علـى المـواطنين    مثل هذه ا. لهم الحاليين

وقطاع الأعمال في المملكة من خلال تقديم مجموعة واسعة متنوعة 

  . من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأسعار تنافسية

 
(43) Accordingly, the Government requires the 
TRC to take all such steps as may be necessary in 
order to facilitate the rapid entry of new 
competitors into the ICT sector and the rapid 
introduction of new services by those entities, as 
well as by any existing licensee.  Such actions 
will benefit Jordanian citizens and businesses by 
providing a broad range of ICT services at 
competitive prices.  
 

  

تشمل الخطوات اللازمة لإيجاد ظروف المنافسة الفعالة علـى  ) 44(

  :  سبيل المثال لا الحصر ما يلي

 .الحد من آثار الهيمنة •

 .تقليل العوائق أمام الدخول إلى السوق •

 .إيجاد إمكانيات جديدة للدخول إلى السوق •

 .دعم ثقافة الامتثال للتنظيم •

 .مراجعة الخدمات الشمولية •

على خدمات الاتصالات المقدمة مـن قبـل   إزالة أية قيود  •

المرخص لهم بعد مرور سنتين على الأقل من إقرار هـذه  

 .ووفقاً للإطار الزمني الذي تراه الهيئة مناسباً ةالسياس
  

 
(44) The steps necessary to create the conditions 
for effective competition include, but are not 
limited to, the following: 

• Mitigating the effects of dominance 
• Reducing barriers to market entry 
• Creating new market entry possibilities 
• Ensuring a culture of regulatory 

compliance 
• Reviewing Universal Service 
• Removal of any limitations on the 

telecommunication services that are 
provided by the licensees at least after two 
years from approving this policy and in 
accordance with a timeframe that the TRC 
finds appropriate. 
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وكجزء من هذه العملية تقرر الحكومة وضع إطـار يشـكل   )  45(

مديرية / الأساس لعلاقة تكاملية بين الهيئة ووزارة الصناعة والتجارة

  : و من شأن هذا الإطار أن. المنافسة

  

  

يحدد الواجبات والمسؤوليات المختلفة للأطراف فـي أداء   •

 مهامها، 

  
 

في إيجاد ظـروف   يقر بالدور البارز الذي ستقوم به الهيئة •

المنافسة الفعالة في قطاع الاتصالات على المدى المتوسط 

" قواعـد التنظـيم المسـبق   "والقصير من خلال إجراءات 

والانسحاب التـدريجي  " قواعد التنظيم اللاحق"وإجراءات 

للهيئة من مثل ذلك التنظيم الفاعل إلى حين تحقيق المنافسة 

 التامة؛ و

يل، بينما تنسحب الهيئة تـدريجيا  يفيد بأنه على المدى الطو •

من التنظيم الفاعل لقطاع الاتصالات بناء على تقييم الهيئة 

لظروف السوق، فان الإشراف الحكـومي سـيتحول مـن    

بشكل رئيسـي  " قواعد التنظيم المسبق"علاجات باستخدام 

بشـكل  " قواعد التنظـيم اللاحـق  "إلى علاجات باستخدام 

ن السلوكيات والممارسات رئيسي لمعالجة حالات محددة م

 . المخلة بالمنافسة
  

(45) As part of this process, the Government 
requires that a general framework be established 
that would provide the basis for   a 
complementary relationship between the TRC 
and Ministry of Industry and Trade/Competition 
Directorate.  Such a framework would:

 

• Set forth the respective duties and 
responsibilities of the parties in the 
performance of their functions; 

• Recognize the preeminent role to be 
played by the TRC in creating the 
conditions for effective competition in the 
Telecom Sector in the short and medium 
term, through both ex-ante rules and ex-
post enforcement actions, and the gradual 
withdrawal of the TRC from such active 
regulation  once full competition has been 
achieved; and 

 

• Provide that, in the long-term, as the TRC 
gradually withdraws from active 
regulation of the Telecom Sector as 
warranted by the TRC’s evaluation of 
market conditions, government oversight 
over that sector will shift from primarily 
ex-ante to primarily ex-post remedies 
directed against specific instances of anti-
competitive conduct or practices.  

 
  

  الحد من آثار الهيمنة )46(
  

 
(46) Mitigating the effects of dominance 
 

  

تشجع الحكومة الهيئة على أن تقوم بالتحليـل العميـق لتلـك    ) 47(

الأجزاء من السوق حيث يكون لـدى المشـغلين هيمنـة قائمـة أو     

تنظيميـة   مستمرة، وضمان أن تكون هنالك في كل حالة علاجـات 

إضافة ) أي ترتيبات الربط البيني والنفاذ(لفة كتالتعكس  بيع بالجملةلل

وتـدرك  . إلى أحكام تنظيمية أخرى مناسبة للحد من تلـك الهيمنـة  

الحكومة أن ذلك يقتضي التحليل والتعريف المسبقين لأسواق التجزئة 

ونظرا للأهمية . والجملة ذات الصلة بمستويات ملائمة من التفصيل

، فإن الحكومـة  2007ة العامة البالغة لموضوع الهيمنة على السياس

  تشجع الهيئة على إجراء مراجعة للسوق فيما يتعلق بالنفاذ بالحزم 

 
47) The Government encourages the TRC to 
analyse critically those parts of the market where 
operators have or maintain dominance and ensure 
that in each case there are cost-oriented wholesale 
remedies (that is, interconnection and access 
arrangements), as well as other appropriate 
regulatory provisions, in place to mitigate that 
dominance. The Government recognises that this 
requires the prior analysis and definition of 
relevant retail and wholesale markets, with 
appropriate levels of specificity. Given its critical 
importance to this ICT policy, the Government 
encourages the TRC to conduct a market review  
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وينبغي أن تضمن الهيئة أيضا فرض فصل . عريضة النطاق كأولوية

القيود المحاسبية أو أشكال أخرى من الفصل حيثما يكون مناسبا على 

 ـ نيمهيمنالن يمشغلال دم وجـود  ، وأن يتم اتخاذ خطوات لضـمان ع

أو دعم بينـي فـي   ) بين كلفة الإنتاج وأسعار البيع(تقليص للهامش 

وينبغي ألاّ تكون هذه المتطلبات مرهقة . الأسواق المترابطة عموديا

أكثر من المطلوب لضمان المنافسة الفعالة وينبغي فرضـها بشـكل   

وينبغي إزالة أي تنظيم غير مبرر . رئيسي على المشغلين المهيمنين

  .المهيمنين إقراراً بعدم الهيمنةى المشغلين غير مطبق عل

 
of broadband access as a priority. The TRC also 
should ensure that accounting or other forms of 
separation are imposed where appropriate on 
dominant operators; and that steps are taken to 
ensure that no margin squeeze or cross subsidies 
exist in vertically linked markets. These 
requirements should be no more burdensome than 
is required to ensure fair competition and should 
be imposed primarily on dominant operators. Any 
unjustified regulation of non-dominant operators 
should be removed in recognition of their lack of 
dominance. 

 

  تقليل العوائق أمام الدخول إلى السوق )48(
  

 
(48) Reducing barriers to market entry 
 

  

تقرر الحكومة أن تقوم الهيئة بإجراء المزيـد مـن التحسـين    ) 49(

والتبسيط لنظام الترخيص لتمكين المرخص لهم الفئويين من سـرعة  

ضا وينبغي أي. من متطلبات الترخيص ىالنفاذ إلى السوق بالحد الأدن

لتسـهيل دخـول   ) الـرخص الفرديـة  (مراجعة متطلبات ترخيص 

  . المشغلين الذين يطلبون مثل هذه التراخيص إلى السوق
  

 
(49) Government requires that the TRC further 
improve and simplify the licensing system, to 
allow class licensees prompt access to the market 
with minimal registration requirements.  The 
requirements for individual licenses also should 
be reviewed by the TRC to facilitate market entry 
by operators that require such licenses.  
 

  

تقرر الحكومة أن تخضع إدارة طيـف التـرددات الراديويـة    ) 50(

تحديد الطيف الترددي غير المستخدم  وغير  لسيطرة الهيئة وأن يتم

المخصص للاستخدامات المدنية ونقله  إلى إدارة الهيئة في أقـرب  

وينبغي على الهيئة أن تحدد حزم الطيـف المحتمـل   . فرصة ممكنة

  . طلبها وأن تتفاوض بشأن توفيرها قبل طلب السوق بوقت طويل
  

 
(50) Government requires that the management of 
the radio frequency spectrum be under the TRC’s 
control and that unused non-civilian spectrum be 
identified and transferred to TRC management as 
soon as possible. The TRC should identify likely 
required spectrum bands and negotiate their 
release well ahead of market demands. 
 

  

تقرر الحكومة أن يتم تقديم حزم الطيف المتاح فـي أجـزاء   ) 51(

والمعروف أيضا " معفى من الترخيص"أخرى من العالم على أساس 

في المملكة، على أن يتم تحديد قـدرات بـث   ) الطيف المشاع(بـ 

مناسبة وقيود أخرى، وذلك لغايات تحفيز الابتكـار فـي الخـدمات    

  . يف المتدنية للتشغيل ضمن هذه الحزمالراديوية والاستفادة من التكال
  

 
(51) Government requires that spectrum which is 
commonly available in other parts of the world on 
a ‘licence exempt’ basis (also known as 
‘spectrum commons’) be introduced in Jordan, 
with appropriate power and other restrictions, so 
as to stimulate innovation in radio based services 
and take advantage of lower costs of operating in 
these bands. 
 

ستعمل الحكومة على تشكيل لجنـة لدراسـة مـدى ملائمـة     ) 52(

المتطلبات القانونية الوطنية والمحلية الحالية بشأن حصول واستخدام 

لحقوق الطريق، والحصول على التصاريح لبناء المنشـآت  المشغلين 

  ). على سبيل المثال أبراج الراديو(اللازمة لشبكاتهم 

(52) Government will establish a committee to 
consider the appropriateness of current national 
and local legal requirements concerning 
operators’ access to and use of Rights of Way and 
the gaining of necessary permits for their network 
construction (e.g. Radio masts). 
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  إيجاد إمكانيات جديدة للدخول إلى السوق )53(
  

 
(53) Creating new market entry possibilities 
 

  

" المرافق يةملك أساس"ن على يالمشغلإن دخول السوق من قبل ) 54(

. قد أثرى الأردن بمجموعة كبيرة من الشـبكات الثابتـة والمتنقلـة   

أسـاس  "وينبغي ترك اتخاذ قرار إدخال المزيد من المشغلين علـى  

  . لعوامل السوق ونظام الترخيص المفتوح الحالي" ملكية المرافق
  

 
(54) Market entry of facilities-based operators 
have provided Jordan with a rich set of physical 
networks, both fixed and mobile. The decision 
whether further facilities-based operators should 
be introduced should be left to the market and the 
current open licensing regime.   
 

  

لى سوق الهواتف تدرك الحكومة بأن دخول مزودين إضافيين إ) 55(

المتنقلة سوف يحفز مزيداً من الانخفاض في الأسعار وزيـادة فـي   

وعليه، تقرر الحكومة أن تقوم الهيئة باتخاذ . انتشار الهواتف المتنقلة

إجراءات لتعزيز دخول مزودين إضافيين للهواتف المتنقلـة بشـكل   

رئيسي من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل وتعزيز دخـول  

". أساس ملكية المرافـق "غلي الهواتف المتنقلة غير القائمين على مش

كما يجب على الهيئة أن تدرس إمكانية إتاحة سعات مـن الطيـف   

لشبكات الهواتف المتنقلة المتقدمة، شاملة علـى سـبيل المثـال لا    

الحصر شبكات الجيل الثالث أو الرابع، سواء للمرخص لهم الجدد أو 

لأخذ بالاعتبار تشجيع استخدام حزم تـرددات  وهذا يشمل ا. الحاليين

  . من الجيل الثاني العاملة لتوفير خدمات أكثر تقدماً وفعالية
  

 
(55) The Government recognizes that the entry of 
additional providers in the mobile market would 
stimulate further decreases in prices and an 
increase in mobile penetration.  Accordingly, the 
Government requires the TRC to take actions to 
promote the entry of additional mobile providers 
primarily by taking actions necessary to facilitate 
and promote the entry of non-facilities based 
mobile operators.  The TRC shall also examine 
whether it is desirable to make spectrum capacity 
available for advanced mobile networks 
including, but not limited to, third or fourth 
generation networks (3G/4G), whether for new or 
existing licensees. This includes the consideration 
of promoting the utilization of existing 2G 
frequency bands for more advanced and efficient 
services. 

  

الثابتة، فان الأثر الكامل للمنافسـة القائمـة   شبكات في سوق ال) 56(

على سوق خدمات التجزئة فـي قطـاع   " أساس ملكية المرافق"على 

 النفاذ اللاسلكي الثابتتم تطبيق الاتصالات يمكن تقييمه فقط عندما ي

إلا أن الحكومة تشجع الهيئة علـى اتخـاذ خطـوات    . بشكل كامل

من خلال دخول " أساس ملكية المرافق"لتشجيع المنافسة القائمة على 

المشغلين والتي ستوفر شبكات بديلة لها مقومات الاستمرارية، بمـا  

لة الخطـوط  شـام (في ذلك تقديم مرافق الشبكة الرئيسية والسعات 

، علـى  مرافق منافذ الخدمة الدوليةوالتوصيل بالإنترنت و) المؤجرة

وستأخذ الحكومة بعين الاعتبار . أساس البيع بالجملة لمشغلين آخرين

في سبيل تحقيق هذا الهدف، إمكانية نقل ملكية الأليـاف الضـوئية   

المعتمة، مواسير الشبكة والأعمدة وحق الطريق المملوكة للحكومـة  

  . القطاع الخاص، بطريقة شفافة وغير تمييزية إلى

  
  

 
(56) In the fixed network market, the full effect of 
facilities-based competition on retail service in 
the Telecom Sector can only be assessed once 
Fixed Wireless Access has been fully deployed. 
However, the Government encourages the TRC to 
take steps to promote facilities-based competition 
by the entry of operators which would provide 
sustainable alternative networks, including the 
provision of backbone facilities, bandwidth 
(including leased lines), Internet connectivity, and 
international gateway facilities on a wholesale 
basis to other operators. The Government will 
consider whether the transfer of government-
owned dark fibre, ducts, poles, and rights of way 
to the private sector, in a transparent and non-
discriminatory way, could play a role in 
achieving this objective. 
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ستعمل الحكومة مع القطاع الخاص لتسهيل النفاذ إلى أنظمـة  ) 57(

الكوابل الدولية وتشجيع الاستثمار في نقاط ربطهـا السـاحلية فـي    

  . الأردن
 

 
(57) The Government will work with the private 
sector to facilitate access to international cable 
systems and encourage investment in landing 
points in Jordan. 
 

  

على " أساس ملكية المرافق"تنطوي المنافسة القائمة على ) 58(

مخاطر استثمارية جديرة بالاهتمام، ولا يمكن أن نتوقع بأن يكون لها 

وعلاوة ". المشغل القائم"به شبكة  نفس الانتشار الجغرافي الذي تتمتع

على ذلك، فان مدى توفر الطيف يحدد عدد المشغلين القادرين على 

ونظرا لهذه القيود المتعلقة بالمنافسة القائمة على . الدخول إلى السوق

، تشجع الحكومة الهيئة على تحفيز المزيد من "أساس ملكية المرافق"

ومن بين الخطوات التي ". اتأساس الخدم"المنافسة التي تعتمد على 

  : ينبغي أخذها بعين الاعتبار ما يلي

  

، "شبكات افتراضية"بدون ملكية المرافق  جهات إعادة البيع •

  . مشغلي الشبكة الافتراضية للاتصالات المتنقلةبما في ذلك 

أي مزيج من منافسة الخدمات (الخدمات الهجينة  •

فصل كة، مثل ، باستخدام إعادة بيع مكونات الشب)والمرافق

  .مكونات الدارات المحلية

 أبراج الاتصالات المتنقلةالمشاركة في المرافق، مثل  •

 .  وحفريات الخنادق المشتركة

مثل هذه الخدمات ينبغي أن لا تفرض على المشغلين إلا بعد إجراء 

  . مراجعات مناسبة للسوق
  

 
(58) Facilities-based competition involves 
considerable investment risk and cannot be 
expected to have the same geographic scope as 
the incumbent’s network. Furthermore, spectrum 
availability may limit the number of operators 
which can enter the market. Given these 
limitations of facilities-based competition, 
Government encourages the TRC to promote 
more service-based competition. Among the steps 
that should be considered are the following:  

 
 

• Systemless resellers (‘virtual networks’), 
including Mobile Virtual Network 
Operators 

• Hybrid services (i.e. a mix of service and 
facilities competition), using network 
element resale, such as local loop 
unbundling  

• Facility sharing, for example mobile 
masts and co-trenching 

 
Such services should only be imposed on 
operators after appropriate market reviews. 
 

  

إلى الشبكات  نفاذال" أساس الخدمات"مشغلون على يحتاج ال) 59(

وعليه، تشجع . سعار الجملةأساس أعلى  والخدمات والمرافق

الحكومة الهيئة على الأخذ بعين الاعتبار خدمات النفاذ هذه عند 

تحديد حلول شاملة مناسبة فيما يخص المشغلين المهيمنين في 

ثال، الهواتف بما في ذلك، على سبيل الم(الأسواق ذات الصلة 

، مع الحرص على عدم )الخ..الثابتة، الهواتف المتنقلة، الإنترنت

أساس ملكية "ن على ين القائميلمشغلالتقليل من الحوافز المقدمة ل

إن من شأن المنافسة القائمة على . لمواصلة إنشاء الشبكات" المرافق

" الرخص الفئوية"والممنوحة بموجب إجراءات " أساس الخدمات"

لية تحقيق منافع تنافسية لمناطق مختلفة في المملكة وأسواق الحا

نوعية محددة لا تخدمها الشبكات القائمة بشكل واف .  

 
(59) Such service-based operators would need to 
have adequate wholesale access to underlying 
networks, services and facilities. Accordingly, the 
Government encourages the TRC to consider 
such access services when determining 
appropriate wholesale remedies with respect to 
operators that have a dominant power in relevant 
markets (including, for example, fixed, mobile, 
Internet, etc.), while taking care not to undermine 
the incentive of facilities-based operators to 
continue building networks. Service-based 
competition, which is authorised under the 
existing Class Licence system, has the capability 
of bringing competitive benefits to areas of the 
country, and particular market niches, not well 
served by existing networks.  
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  دعم ثقافة الامتثال للتنظيم )60(
  

 
(60)  Maintaining a culture of regulatory 
compliance 
 

  

تقرر الحكومة أن تقوم الهيئة باتخاذ إجراءات سريعة للتحقيق ) 61(

من قبل مرخص لهم آخرين في الشكاوى المقدمة ضد المرخص لهم 

وينبغي . وفرض سرعة تنفيذ أية أوامر تصدر نتيجة هذه التحقيقات

إعطاء أهمية خاصة للشكاوى المقدمة ضد المشغلين المهيمنين كون 

  . هؤلاء المشغلين لديهم القدرة على تأخير تقديم الخدمات التنافسية
  

 
(61) Government requires the TRC to act quickly 
to investigate complaints against licensees by 
other licensees and to swiftly enforce any orders 
issued as a result of such investigations.  
Particular attention should be paid to complaints 
against dominant operators because such 
operators have the capability of delaying the 
introduction of competitive services. 
 

  

  مراجعة الخدمات الشمولية ) 62(
  

 
(62) Reviewing Universal Service 
 

  

ستستمر الحكومة في مراجعة سياسة الخدمات الشمولية ) 63(

لضمان أن تمثل التوازن الصحيح بين حرية المشغلين في عرض 

الخدمات التنافسية وفق اختيارهم والحاجة لضمان توفر الخدمات 

  .الشرائية لجميع المواطنين الأساسية بالإضافة إلى القدرة
  

 
(63) Government will keep the Universal Service 
policy under review, to ensure it represents the 
correct balance between the freedom of operators 
to offer the competing services of their choice 
and the need to ensure the availability and 
affordability of basic services to all citizens. 
 

  

  طيف الترددات الراديوية 3-2 )64(
  

 
 
(64) 3.2 Radio Frequency Spectrum 
 

  

تعتبر الإدارة الفعالة لطيف الترددات الراديوية أمرا أساسيا في ) 65(

  . تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن
  

 
(65) The effective management of the Radio 
Frequency Spectrum is vital to the development 
of the ICT sector in Jordan. 
 

  

تقرر الحكومة أن تعمل الهيئة مع الوزارة لصياغة إستراتيجية ) 66(

ومن خلال القيام بذلك، . وطنية لطيف الترددات الراديوية وتطويرها

دخلات من الجهات الحكومية ذات الصلة يئة على مستحصل اله

وغيرها من أصحاب العلاقة وستأخذ في الاعتبار متطلبات الأمن 

  . الوطني
  

 
(66) Government requires that the TRC work 
with the MoICT to create and maintain a National 
RF Spectrum Strategy.  In so doing, the TRC will 
receive input from relevant governmental and 
other stakeholders and will take due account of 
national security considerations. 
 

  

لتسعير الترددات سلوب تقرر الحكومة أن تقوم الهيئة بوضع أ) 67(

يعتمد على عوامل السوق بحيث يساعد على زيادة انتشار الخدمات 

ا تعمل على نمو الاقتصاد الوطني بحيث يأخذ بعين التي بدوره

  الهواتف الثابتة (الاعتبار الطرق المختلفة لاستخدامات الاتصالات 

 
(67) Government requires the TRC to develop an 
approach to spectrum pricing based on market 
conditions while increasing the diffusion of 
services which in turn works towards the growth 
of the national economy, and taking into 
consideration the different approaches that may 
be needed for telecommunications use (fixed and  
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والبث والاستخدام من قبل الهيئات ) والمتنقلة، العامة والخاصة

والمؤسسات العامة مع مراعاة أن لا يكون مقدار العوائد الآنية 

و العامل الرئيسي في تقدير هذه المتوقعة من تسعير الترددات ه

  . الأسعار
  

 
mobile, public and private), broadcasting and use 
by public agencies, also taking into consideration 
the expected immediate revenues from spectrum 
pricing should not be the main factor for the 
estimation of those prices. 
 

  

تقرر الحكومة أن تقوم الهيئة بإدارة طيف الترددات الراديوية ) 68(

  : بطريقة فعالة وكفؤة وفقا للمبادئ التالية
  

 المحافظة على الالتزامات الدولية والإقليمية؛ )أ 

تحفيز النفاذ للطيف بأوسع قدر ممكن، مع المحافظة  )ب 

على الاحتياجات الأساسية للخدمات العامة، والأخذ 

ر استخدام الطيف كما هو متبع ودارج في بعين الاعتبا

 مختلف البلدان المتقدمة؛ 

تبني سياسات تشجع المنافسة واستحداث خدمات  )ج 

 وتقنيات جديدة بشكل سريع؛

اعتماد منهج للاستشارات العامة في تطوير وإدامة  )د 

الجزء المدني من إستراتيجية الطيف بالاشتراك مع 

 الوزارة؛

ات تخصيص وتوزيع تبني منهج شفاف في جميع قرار )ه 

الطيف مع إعطاء الأولوية للأمور المتعلقة بالسرية أو 

 الأمن؛

دراسة وتبني، حيثما أمكن، مبادئ متقدمة في إدارة  )و 

: الطيف شاملة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي

منهج حيادي من حيث التكنولوجيا والخدمات فيما 

 يتعلق بالطيف وإعادة استخدام الطيف والمشاركة في

الطيف، إلا إذا كانت هذه المبادئ غير متوافقة مع 

الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة و المعمول بها أو تلك 

على سبيل المثال، (التي تخلق آثارا غير مرغوب بها 

 ؛)فقدان خدمة التجوال المتنقلة الدولية

اعتماد إجراءات التصاريح العامة بدلا من إجراءات  )ز 

أمكن، بما في ذلك تحديد التراخيص الفردية حيثما 

 ؛ "معفى من الترخيص"حزم من الطيف على أساس 

لأجهزة  الموافقة النوعيةتخفيف أعباء الحصول على  )ح 

الراديو، بما في ذلك تبني سياسات اعتراف متبادلة من 

 الجهات المختصة حيث يكون مناسبا؛ 

 
(68) Government requires that the TRC manage 
the spectrum in an efficient and effective manner, 
according to the following principles: 
 

a) Maintain compliance with 
international and regional obligations; 

b) Promote greatest access to spectrum, 
while maintaining the essential needs 
of public services, taking due account 
of spectrum use commonly adopted 
across developed countries; 

c) Adopt policies that promote 
competition and the rapid introduction 
of new services and technologies; 

d) Adopt a public consultative approach 
to the development and maintenance 
of the civilian portion of the Spectrum 
Strategy, in conjunction with MoICT; 

e) Adopt a transparent approach to all 
spectrum allocation and assignment 
decisions but protecting any 
overriding privacy or security issues; 

f) Investigate and adopt wherever 
possible, advanced spectrum 
management principles, including but 
not limited to:  a technology and 
service neutral approach to spectrum; 
spectrum reuse; and spectrum sharing, 
except where these would be 
inconsistent with applicable 
international agreements or would 
create undesirable effects (e.g. loss of 
international mobile roaming); 

g) Adopt general authorisations instead 
of individual licensing wherever 
possible, including designating 
specific bands as ‘licence exempt’; 

h) Minimize the burdens of gaining Type 
Approval for radio apparatus, 
including adopting mutual recognition 
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من قانون الاتصالات، ضمان ) ط(6كما تقتضي المادة  )ط 

والمخطط والسجل الوطني اللازمة إعداد الجدول 

لتنظيم الطيف وفقا لقانون الاتصالات، ونشر الأجزاء 

 المخصصة منها للاستخدام المدني بطريقة شفافة؛

تسعير الطيف حسب متطلبات السوق، واستخدام  )ي 

 المزادات و حق إعادة البيع حيث يكون ذلك مناسبا؛ 

حصول منع الممارسات المخلة بالمنافسة التي تتمثل بال )ك 

على رخص الطيف أو تراكمها من قبل المشغلين 

 المهيمنين؛ 

البحث في إمكانية تكليف هيئات إدارة الطيف الخاصة  )ل 

أو غير الربحية للعمل نيابة عن مجموعات 

المستخدمين وبالتالي المساعدة في تقليص الأعباء 

 الملقاة على كاهل الهيئة؛ 

 الاستجابة بشكل سريع إلى شكاوى التداخل في )م 

الترددات واتخاذ إجراءات مباشرة ومتناسبة لمنع 

الاستخدام غير القانوني للطيف والنظر في القضايا 

 الأخرى المتعلقة بالتداخل؛

التعاون مع دول الجوار لضمان أن الاستخدام  )ن 

المشترك للطيف يحافظ على مصالح المستخدمين في 

 الأردن مع الحفاظ على علاقات دولية جيدة؛ و

الكوادر المؤهلة والقدرات المؤسسية  الحفاظ على )س 

 . لإدارة طيف الترددات الراديوية في الهيئة
  

 

i) policies wherever appropriate; 

j) As required by Article 6i of the 
Telecom Law, ensure the preparation 
of the tables, plans and registers 
necessary for the regulation of the 
radio frequency spectrum in 
accordance with the 
Telecommunications Law, and the 
transparent publication of the portion 
thereof that is assigned for civilian 
use; 

k) Price spectrum according to market 
demand, using auctions and, possibly 
secondary trading, where appropriate;  

l) Prevent the anti-competitive 
acquisition or hoarding of spectrum by 
dominant operators; 

m) Investigate the possible use of private 
or non-profit   Spectrum Management 
Organisations to act of behalf of 
groups of users and thereby assist in 
reducing the burden on the TRC; 

n) Respond rapidly to interference 
complaints and take prompt, but 
proportionate, steps to remove illegal 
spectrum use and address other 
interference issues; 

o) Cooperate with neighbouring states to 
ensure that mutual spectrum use 
protects the interests of Jordan’s 
spectrum users while maintaining 
good international relations; and 

p) Maintain personnel and institutional 
capability in the TRC with respect to 
radio frequency spectrum 
management. 
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  ندماجالا  3-3 )69(
  

 
 
(69) 3.3 Convergence 
 

  

يجب أن تعكس السياسة العامة للحكومة الاندماج المتنامي في ) 70(

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك آثار الاندماج 

  . على تنظيم المحتوى
  

 
(70) Government policy must reflect the growing 
convergence in the ICT sector, including the 
implications for content regulation. 
 

  

تدرك الحكومة أنه مع تحقيق الاندماج بين قطاعات الهواتف ) 71(

الثابتة والمتنقلة ومزودي خدمات الإنترنت، فأن الترخيص ينبغي أن 

ونتيجة لذلك، اعتمدت الهيئة . يكون شاملاً لجميع أنواع الخدمات

وتطالب الحكومة أن يتم تطبيق نفس .  ص المتكاملنظام الترخي

المبدأ فيما يخص الضرائب والرسوم المفروضة في قطاع 

وعليه، ورغم تباين هذه . الاتصالات وذلك على المدى البعيد

، )مثلا ثابتة أو متنقلة(الضرائب والرسوم حاليا حسب نوع الخدمة 

ات قيمة الموارد إلا انه في المستقبل ينبغي أن تعكس هذه الاختلاف

  .  النادرة المخصصة

 
(71) Government recognises that with the 
convergence of the fixed, mobile and ISP sectors, 
licensing should be common across all types of 
service. As a result, the TRC has introduced an 
integrated licensing regime. Government requires 
that this same principle be applied with respect to 
taxes and fees imposed in the Telecom Sector on 
the long run.  Accordingly, although such taxes 
and fees currently vary by type of service (e.g., 
fixed or mobile), in the future any differences 
should reflect the value of the authorised scarce 
resources. 
 

  

خدمات "تقتضي الحكومة بأن يتم توضيح وضع ترخيص ) 72(

واي " WiFiأي باستخدام (المعتمدة على البث الراديوي " الترحال

في أقرب فرصة ممكنة للسماح " واي ماكس" WiMAXاو " فاي

بدخول هذه الخدمات إلى السوق، بما في ذلك خدمات  النقطة 

  . "Hotspot"الساخنة 

 
(72) Government requires that the licensing 
position of ‘nomadic’ radio based services (i.e. 
using Wifi or WiMAX) be clarified as soon as 
possible to allow market entry of such services, 
including ‘hotspot’ services.  
 

  

تقرر الحكومة أن يتم تشكيل فريق عمل للإعلام الحديث ) 73(

رأسه المجلس الأعلى للإعلام ويضم موظفين من وزارة الاتصالات ي

وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وهيئة الإعلام 

المرئي والمسموع وغيرهم من أصحاب العلاقة الرئيسيين، بما في 

سيقوم هذا . ذلك خبراء في مجال التكنولوجيا وتنظيم المحتوى

ى، بوضع إطار لتنظيم محتوى المرئي الفريق من بين أمور أخر

الإرسال (والمسموع يوضح القواعد المناسبة لآليات الإيصال 

والهدف المطلوب هو توضيح . المتنوعة لهذا المحتوى) والاستقبال

مثل التلفزيون التماثلي (الإيصال التقليدية  تنظيم المحتوى لوسائل

لفزيون متعدد ، وتحديد أقل مستوى مناسب من التنظيم للت)الأرضي

  ، )مثل الكابل والأقمار الصناعية(القنوات وتلفزيون الاشتراك 

 
(73) Government requires that a New Media 
Taskforce be set up, chaired by the Higher Media 
Council, comprising staff from the MoICT, the 
TRC, the AVC and other major stakeholders, 
including experts on technology and content 
regulation.  Among other things, the New Media 
Taskforce will create a framework for Audio-
Visual content regulation that sets out the rules 
appropriate to the diverse delivery mechanisms 
for such media. The required objective is to 
clarify the content regulation for traditional 
delivery systems (such as analogue terrestrial 
TV), to define the appropriate lower level of 
regulation for multi-channel and subscription TV 
(e.g. cable and satellite) and for the new media, 
including but not limited to as the Internet and 
Mobile Phones. As stated in the 2003 Policy  
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ووسائل الإعلام الحديثة، شاملة وليس حصراً الإنترنت والهواتف 

، لا تزال 2003وكما ورد في وثيقة السياسة العامة . المتنقلة

الحكومة تعتبر أنه لا ينبغي تنظيم محتوى الإنترنت من قبل 

ما يخص وسائل الإعلام الحديثة الأخرى، تعتقد وفي. الحكومة

إلا أنه في . الحكومة أن أسلوب التنظيم الذاتي هو الأكثر ملائمة

غياب التنظيم الذاتي، قد تكون بعض أنواع التنظيم من قبل الحكومة 

ويجب أن يقيّم فريق العمل مدى ملائمة هذا الدور الحكومي . ملائمة

ستثناء الإنترنت، ويشمل ذلك ما يتعلق في وسائل الإعلام الحديثة  با

بإعادة إرسال أو إعادة نشر محتوى الإنترنت في وسائل الإعلام 

الأخرى، كما يجب أن يدرس فريق العمل العوامل ذات العلاقة، 

ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مصدر المحتوى وطريقة 

ء الإرسال وعمر وخصائص المستخدمين المحتملين وقدرة هؤلا

وتقتضي . المستخدمين على اتخاذ القرارات بشأن هذا المحتوى

الحكومة أن أي تنظيم حكومي للإعلام الحديث يجب أن يكون في 

حدود ضيقة قدر الإمكان وأن لا  يشكل عبأ أكثر من اللازم لخدمة 

غرض وطني مشروع وأن لا يعيق الاستثمار في هذا الإعلام 

لعمل توصيات بشأن حوكمة تنظيم كما يجب أن يقدم فريق ا. الحديث

الإعلام المرئي المسموع ضمن كل من هيئة الإعلام المرئي 

والمسموع وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وبينهما، وعمل توصيات 

حول التحول من البث التماثلي الأرضي إلى البث الرقمي بكافة 

ستعمل الوزارة على توجيه فريق العمل حول الأهداف . أبعاده

  . ام التفصيلية المطلوبةوالمه

 
Statement, the Government continues to be of the 
view that regulation of content on the Internet 
itself should not be undertaken at the 
governmental level.  With respect to other new 
media, Government believes that Self-Regulation 
is the most appropriate.  However, in the absence 
of such Self-Regulation, some type of 
governmental regulation may be appropriate.  The 
Taskforce should evaluate the appropriateness of 
such a governmental role in new media other than 
the Internet, including with respect to the 
retransmission or repurposing of Internet content 
on other media, and should examine relevant 
factors, including but not limited to the source of 
the content, the method of transmission, and the 
age and profiles of the likely users which 
influence their abilities to make informed 
decisions about the suitability of such content.  
Government requires that any such governmental 
regulation of new media should be as narrowly 
drawn as possible, should be no more 
burdensome than necessary to serve a legitimate 
National purpose, and should not hinder 
investment in such new media.  The Taskforce 
shall also make recommendations concerning the 
governance of AV regulation within and between 
the AVC and TRC; and make recommendations 
about the deployment and changeover from 
terrestrial analogue broadcasting to digital format. 
The MoICT shall provide guidance on the 
objectives and detailed tasks to be performed by 
the Taskforce. 

  

ينبغي على فريق العمل أن يأخذ في الاعتبار نية الحكومة في ) 74(

بناء جهة واحدة منظمة للاتصالات، والتي ستتولى وظائف كل من 

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وهيئة الإعلام المرئي والمسموع في 

ولتحقيق هذه الغاية، . هذا المجال وليس الهياكل التنظيمية لكل منهما

شروعاً لقانون الاتصالات الموحد فور إنهاء فريق ستعد الحكومة م

  . العمل الجزء الأساسي من مهمته

 
(74) The Taskforce should take into account the 
Government’s intention to create a single 
Communications Regulator, which would 
subsume the functions, although not the 
structures, of the TRC and AVC. To this end, it 
will publish a draft unified communications law 
once the Taskforce has substantially completed 
its work. 
 

  

تشجع الحكومة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وجميع أعضاء ) 75(

مهارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  على الاستثمار في 

الموارد البشرية المتخصصة، خاصة في مجال الاقتصاد، واللازمة 

  . للاستمرار في جهود معالجة المسائل التنظيمية
  

 
(75) Government encourages the TRC and all 
parts of the ICT Sector to invest in the specialist 
human resource skills, in particular in economics, 
which are necessary to maintain a proper debate 
on regulatory matters. 
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في التنظيم ولكنها " حيادية التكنولوجيا"تدعم الحكومة مبدأ ) 76(

تضع في الحسبان أن الأنواع الجديدة من التكنولوجيا لها تأثيرات 

مثل الصوت عبر (تنظيمية بسبب استحداث خدمات غير تقليدية 

أو من خلال كسر الحواجز القائمة تقليدياً بين ) وكول الإنترنتبرت

وتقرر الحكومة أن تحافظ هيئة تنظيم قطاع ". الأسواق ذات العلاقة"

الاتصالات على حوار منتظم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا 

المعلومات حول الأنواع الحديثة من التكنولوجيا وأن توصي، 

ت وتكنولوجيا المعلومات، بالتعديلات بالتعاون مع وزارة الاتصالا

القانونية أو التنظيمية المناسبة التي ستلغي الحواجز أمام الإدخال 

  . السريع لهذه الأنواع الحديثة من التكنولوجيا واستخدامها
   

 
(76) Government supports the principle of 
‘technology neutrality’ in regulation, but notes 
that new technologies nevertheless have 
regulatory impacts due to the creation of non-
traditional services (e.g. Voice over IP) or by 
breaking down barriers between traditionally 
separate ‘relevant markets’. The Government 
requires that the TRC maintain a regular dialogue 
with the MoICT on new technologies and, in 
conjunction with the MoICT, to recommend 
appropriate legal or regulatory changes that will 
eliminate the barriers to the rapid introduction 
and use of such new technologies. 
 

  

تشجع الحكومة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على التأكد من ) 77(

أن خطة الترقيم الوطنية مهيأة لتلبية احتياجات السوق للخدمات 

  . المدمجة
  

 
(77) Government encourages the TRC to ensure 
that the National Numbering Plan is adjusted to 
provide for new demands from the market for 
convergent services. 
 

 

  قطاع تكنولوجيا المعلومات -4 )78(
  

 
(78) 4. THE INFORMATION 

TECHNOLOGY SECTOR 
 

  

مع اندماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أصبح النمو في ) 79(

هذه القطاعات يعتمد على بعضه البعض بشكل متبادل ويحتاج إلى 

  . الترويج والتحفيز
  

 
(79) With the convergence of IT and 
communications, growth in these sectors is 
interdependent and both require promotion and 
stimulation. 
 

  

تدرك الحكومة أن تكنولوجيا المعلومات لا تقتصر فقط على ) 80(

توفير الأجهزة وبرمجيات الحاسوب، ولكنها تتضمن بشكل متزايد 

ير الخدمات عبر شبكات الاتصالات مثل توفير المعلومات توف

والتطبيقات المقدمة عن بعد وخدمات المعاملات مثل التجارة 

  . الإلكترونية
  

 
(80) Government recognises that IT comprises 
not only the supply of computer hardware and 
software, but also increasingly the provision of 
services over communications networks, such as 
the provision of information, remotely provided 
applications and transaction services such as e-
commerce. 
 

   

نظراً إلى الطابع التنافسي لصناعة تكنولوجيا المعلومات على ) 81(

الحكومة أن يتم اتخاذ كافة الصعيد الإقليمي والعالمي، تطالب 

الخطوات العملية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن 

  وينبغي أن تجذب الخطوات . ليصبح منافسا على الصعيد الدولي

 
(81) In view of the competitive nature of the IT 
industry, both regionally and globally, 
Government requires that all practical steps be 
taken to develop Jordan’s IT sector so that it 
becomes internationally competitive. Steps taken 
should attract local and foreign private sector 
investment and yield high quality employment,  
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المتخذة استثمارات القطاع الخاص المحلية والدولية وأن تؤدي إلى 

  .إيجاد فرص عمل نوعية وعوائد وأرباح تصديرية
  

 
export revenues and associated profitability.  
 

  

تتطلب الحكومة أن تساهم تكنولوجيا المعلومات في الوسائل ) 82(

التي يمكن من خلالها تطوير الموارد البشرية من جوانب تعليمية 

  . واجتماعية اقتصادية
  

 
(82) Government requires that IT contribute to 
the means by which the nation’s human assets 
may be developed in educational and socio-
economic terms. 
 

وفي هذا الشأن، ستستمر الحكومة في دعم البرامج والمبادرات ) 83(

ذات الصلة بما في ذلك العمل مع أصحاب العلاقة لدعم مبادرة التعلم 

  . مدى الحياة
  

(83) In that regard, Government will continue to 
support relevant programs and initiatives, 
including working with relevant stakeholders to 
support the Life Long Learning Initiative. 
 

  

تطلب الحكومة أن تسخر المؤسسات الحكومية تكنولوجيا ) 84(

المعلومات لتحقيق مستوى أعلى من الكفاءة والانفتاح في تعاملها مع 

  . المواطنين وقطاع الأعمال
  

 
(84) Government requires that government 
entities should exploit IT to attain greater 
efficiency and openness in their dealings with 
citizens and businesses. 
 

  

تطلب الحكومة أن يتم اتخاذ جميع الخطوات العملية للتأكد من ) 85(

المعلومات إلى مستوى  أن قطاع الأعمال بشكل عام يسخر تكنولوجيا

يعزز كفاءة وتنافسية جميع القطاعات الصناعية والخدمية في 

  . الاقتصاد
  

 
(85) Government requires that all practical steps 
be taken to ensure that the general business 
community exploits IT to a level that enhances 
the efficiency and competitiveness of all of the 
industrial and service sectors of the economy. 
 

  

تقرر الحكومة تطبيق مبادئ السوق المفتوح على قطاع ) 86(

وعلى الرغم من أن للحكومة دور , وبالتالي. تكنولوجيا المعلومات

في توفير بيئة قانونية وتنظيمية داعمة، إلا أن الحكومة تقرر عدم 

ي إجراءات تنظيمية مقيدة على قطاع تكنولوجيا المعلومات تطبيق أ

أو فيما  2007باستثناء الحالات المحددة في وثيقة السياسة العامة 

وتعتبر الحكومة أن قانون المنافسة لعام . يتعلق بالأمن الوطني

في هذا  يوفر ضمانات كافية لمنع الأنشطة المخلة بالمنافسة 2002

  .القطاع في الوقت الحالي

 
(86) Government requires that open market 
principles apply to the IT sector. Accordingly, 
although Government has a role in creating a 
supportive legal and regulatory environment, 
Government requires that no restrictive 
regulations be applied to the IT sector, except in 
the circumstances identified in this Policy 
Statement or in matters involving national 
security. Government considers that the 
Competition Law of 2002 provides adequate 
safeguards against anti-competitive activity 
within the sector at the present time. 

  

تدرك الحكومة أن النمو في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا ) 87(

المعلومات مترابطين إلى حد كبير وأنه يجب اتخاذ الإجراء اللازم 

  . لتحفيز الطلب والاستخدام في كل منهما
  

 
(87) Government recognises that the growth in 
both IT and communications are closely related 
and that action needs to be taken to stimulate 
demand and usage in each. 
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تدرك الحكومة أن زيادة النمو في قطاع تكنولوجيا المعلومات ) 88(

وقدرته على التصدير وعلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة 

معلومات تتعزز من خلال وجود طلب محلي كبير على تكنولوجيا ال

  . والاتصالات
  

 
(88) Government recognises that the growth of 
the IT industry, its export capability and its ability 
to attract Foreign Direct Investment will be 
strengthened by the existence of a strong 
domestic demand for ICT. 
 

  

   .على الحواسيب الشخصية والنفاذ إلى الإنترنتزيادة الطلب ) 89(
  

 
(89) Increase in market demand for PCs and 
Internet access 
 

  

تتطلب الحكومة رفع النسبة الحالية لانتشار الحواسيب ) 90(

ومن بين الخطوات التي ينبغي . الشخصية والإنترنت بشكل كبير

  : ما يلي ااتخاذه

لعامة الموجودة في محطات المعرفة تحسين نقاط النفاذ ا •

ومقاهي الإنترنت وتقديم فرص جديدة للنفاذ المشترك في 

المؤسسات التعليمية ومكاتب البريد والمكتبات والمراكز 

 الاجتماعية ومن خلال أماكن العمل، 

استخدام الألياف الضوئية المعتمة ومواسير الشبكة والأعمدة  •

د نقل ملكيتها إلى القطاع وحق الطريق المملوكة للحكومة، بع

الخاص بإجراءات شفافة وغير تمييزية، لتعزيز الربط 

 بالإنترنت، 

حواسيب منح حوافز ضريبية لحث أرباب العمل على توفير  •

 لموظفيهم لاستخدامها في منازلهم، شخصية مدعومة ماليا

دعم توفير حواسيب شخصية مدعومة مالياً للطلبة في  •

 دى سنوات الدراسة،  الجامعات وتقسيطها على م

 دعم توفير حواسيب شخصية متدنية التكلفة، و  •

إلغاء الضرائب على اقتناء الحواسيب الشخصية واستخدام  •

 . الإنترنت
  

 
(90) Government requires that the current level of 
PC and Internet penetration be significantly 
increased.  Among the steps that should be taken 
are the following:  

• Improving existing public access points, 
at Knowledge Stations and Internet cafés 
and providing new shared access 
opportunities at Educational Institutions, 
Post Offices, Libraries, Community 
Centres and through the workplace; 

• Use of government-owned dark fibre, 
ducts, poles, and rights of way, to be 
transferred to the private sector in a 
transparent and non-discriminatory way, 
to enhance Internet connectivity; 

• Provision of tax exemptions as incentives 
for employers to provide subsidised PCs 
for their employees to use at home; 

• Supporting the availability of subsidised 
PCs to university students based on 
instalments throughout studying years. 

• Supporting the availability of low cost 
PCs; and 

• Eliminating taxes on Internet use and PCs. 
 

  

تشجع الحكومة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على المساعدة في  )91(

تحقيق هدف زيادة النسبة الحالية لانتشار الحواسب الشخصية 

والإنترنت بشكل كبير من خلال اعتماد مجموعة من الإجراءات، 

  : ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي

إدخال  تشجيع تخفيض أسعار النفاذ إلى الإنترنت من خلال •

 بغض النظر عن مدة الاستخدام  ذات نطاق ضيقخدمات 

 وأشكال جديدة أخرى من خدمات النفاذ، مثل ) بدون عداد(

 
(91) Government encourages the TRC to assist in 
achieving  the goal of significantly increasing the 
current level of PC and Internet penetration by 
considering a variety of actions, including, but 
not limited to, the following: 
 

• Promoting the reduction in the price of 
Internet access through the introduction of 
un-metered narrowband services and other 
novel forms of access service, such as 
using ‘licence exempt’ radio spectrum for  
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" معفى من الترخيص"ستخدام الطيف الراديوي على أساس 

 فيما يخص الخدمات المقدمة للجمهور وفي الأماكن العامة، 

للنفاذ " دةفوترة واح"السماح لمزودي خدمات الإنترنت بإنشاء  •

المشغل "إلى الإنترنت عن طريق شراء الخدمات المنشأة من 

) الخدمات ضيقة النطاق والخدمات عريضة النطاق"  (القائم

 المبنية على حساب التكلفة،" بأسعار الجملة"

 ، و فصل مكونات الدارات المحليةإدخال  •

تشجيع توظيف أنواع التكنولوجيا التي تزيد من الأداء الفعال  •

  . صيلات النفاذلتو

 
services to the public and in public 
spaces; 

• Allowing ISPs to create ‘single billing’ 
for Internet access by purchasing the 
incumbent's originating services 
(narrowband and broadband) as a cost-
oriented wholesale service; 

• Introducing Local Loop Unbundling; and 
• Encouraging the deployment of 

technologies that increase the effective 
performance of access links. 

 

  

تدرك الحكومة أهمية توفير النفاذ عريض النطاق وتشجع هيئة ) 92(

تنظيم قطاع الاتصالات والمشغلين على السعي نحو هدف الوصول 

إلى انتشار النفاذ إلى الانترنت عريض النطاق لتصل إلى نسبة لا 

سنوات وأن تتحسن  5خلال  من استخدام الانترنت % 50تقل عن 

  . القدرة الشرائية للنفاذ عريض النطاق بشكل كبير
  

 
(92) Government recognises the importance of 
the availability of broadband access and 
encourages the TRC and the operators towards 
the goal that at least 50% of all Internet access 
should be broadband within 5 years and that 
affordability of broadband access should have 
been significantly improved. 
 

  

طلب المحلي على أنظمة وخدمات تكنولوجيا زيادة ال) 93(

  . المعلومات
  

 
(93) Increase in domestic demand for IT systems 
and services 
 

  

عمل الحكومة على توسيع  برامجها للترويج والدعم ست) 94(

والميكروية حيث متوسطة والتدريب لتشمل المشاريع الصغيرة وال

أنها تحتل حصة كبيرة في السوق، وخاصة زيادة الوعي بين غير 

كما . المستخدمين لفوائد استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

مبادرات الإلكترونية بما في ستدرس الحكومة زيادة توسيع برنامج ال

ذلك الدور الذي قد يلعبه مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني حسب 

  . ما يسمح القانون الخاص به
  

 
(94) The Government will further increase its 
programme of promotion, support and training to 
small, medium and micro sized enterprises 
(SMMEs), since they occupy a significant market 
share, in particular raising awareness amongst 
non-users of the benefits of ICT. Government 
will consider further expansion of the e-Initiatives 
programme, including what role the NITC might 
play as allowed under the NITC Law. 
 

 

  الزيادة في توفير الخدمات والتطبيقات عبر الإنترنت )95(
  

 
(95) Increase in supply of online services and 
applications 
 

  

ستعمل الحكومة على تشجيع الشركات المتواجدة داخل المملكة ) 96(

وخارجها، على توفير الخدمات والتطبيقات عبر الإنترنت للسوق 

المعلومات لتحديد  امة مع قطاع تكنولوجيكما ستعمل الحكو. الأردني

  الفجوات الحالية في السوق التي يمكن أن تملأها الشركات غير 

 
(96) Government will encourage companies, both 
within and outside Jordan, to make online 
services and applications available to the 
Jordanian market. Government will also work 
with the IT industry to identify gaps in the present 
market which might be filled by established non- 
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التي تعمل من ) خدمات الكترونية مساندةمثل مزودين (الأردنية 

خلال شراكة مع الشركات المحلية بهدف تقديم الحلول القادرة على 

وبالنسبة لمثل هذه  .خدمة الأردن والمنطقة العربية على حد سواء

الشركات الموجودة خارج المملكة، ستسهل الحكومة دخولها من 

في السوق الأردنية " خدمات عن بعد"خلال توضيح قواعد تقديم 

  ). مثل المسائل المتعلقة بالضرائب وبلد المنشأ(
  

 
Jordanian companies (e.g., suppliers of online 
‘back-office’ services), through partnership with 
local firms, with the goal of producing solutions 
capable of serving both Jordan and the wider 
Arab region.  With respect to such companies 
outside Jordan, the Government will assist their 
entry by clarifying the rules for offering ‘distance 
services’ into the Jordanian market (e.g. taxation 
and ‘place of origin’ issues).  
 

  

كما ستشجع الحكومة قطاعات الأعمال الأردنية على تقديم ) 97(

، )وكذلك عبر الهواتف المتنقلة(الخدمات والتطبيقات عبر الإنترنت 

ولا . كترونية لتطوير أعمالهم التجاريةخاصة خدمات التجارة الإل

يتضمن ذلك فقط الجهود المبذولة لخدمة السوق الأردنية بل يتضمن 

كذلك الجهود المبذولة لزيادة تصدير السلع والخدمات من قبل 

  . قطاعات الأعمال الأردنية
  

 
(97) Government will also encourage Jordanian 
businesses to offer online services and 
applications (including via mobile phones), 
especially e-commerce services, in order to grow 
their businesses.  This will include efforts not 
only to service the Jordanian market but also to 
increase the export of goods and services by 
Jordanian businesses. 
 

  

  مبادرات أخرى ) 98(
  

 
(98) Other initiatives 
 

  

تصادق الحكومة على توصيات تقرير الجاهزية الإلكترونية ) 99(

كأجندة مفصلة لتنفيذها في قطاع تكنولوجيا المعلومات،  2006لعام 

كما تشجع هذا القطاع على اخذ هذه التوصيات في الاعتبار كلاً 

  . افسية للقطاعحسب اختصاصه وذلك لضمان رفع القدرة التن
  

 
(99) Government endorses the recommendations 
of the 2006 e-Readiness Report as a detailed 
agenda for action in the IT Sector and encourages 
the IT industry to take account of these 
recommendations in its own sphere of influence 
to ensure improving the sector's competitiveness. 
 

  

ستطلب الحكومة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومركز ) 100(

تكنولوجيا المعلومات الوطني، وتشجع جمعية شركات تقنية 

على جمع الإحصائيات ومراقبة التطور فيما ) إنتاج(المعلومات 

بيل المثال لا يتعلق بجاهزية المملكة الإلكترونية، ويشمل ذلك على س

الحصر انتشار الحواسيب الشخصية والنفاذ والاشتراك في الإنترنت 

والاستخدام الواسع لتكنولوجيا المعلومات في قطاعات الأعمال 

ويتم جمع هذه المعلومات وفق . والمنازل والدوائر الحكومية

توجيهات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتُقدم إلى 

المتابعة المستمرة لتطور جاهزية المملكة  الوزارة لأغراض

  . الإلكترونية

  
  

 
(100) Government will require the TRC, the 
NITC, and encourage the Information 
Technology Association  (Int@j), to collect 
statistics and monitor progress with respect to 
Jordan’s e-readiness including, but not limited to, 
the penetration of PC ownership, Internet access 
and subscription and the wider use of IT within 
the business, residential and governmental 
sectors.  This information shall be collected under 
the overall direction of the MOICT and provided 
to the MoICT for purposes of its ongoing 
monitoring of Jordan’s e-readiness progress. 
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ستستمر المملكة في الترويج الاستثمار الأجنبي المباشر من ) 101(

وتشمل المجالات . خلال عمل مؤسسة تشجيع الاستثمار وغيرها

ن المناسب تشجيعها؛ مراكز الاتصال ومراكز دعم التي قد يكون م

بما في ذلك (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأخرى في المملكة 

لخدمة الأردن والبلدان الأخرى وتطوير ) مرافق البحث والتطوير

خدمات المحتوى الأردني شاملاً المحتوى باللغة العربية والخدمات 

متاحة في المملكة من المهارات التي تستفيد من الفرص والمزايا ال

التكنولوجية والتعددية اللغوية، مثل تصميم المواقع الالكترونية 

وإعادة تطوير توثيق تكنولوجيا المعلومات ومواد التعليم الإلكتروني 

وإنتاج برمجيات متخصصة مثل الرسومات المتقدمة والتطبيقات 

  .ايات نفسهالغكما ستشجع الحكومة الاستثمار المحلي ل. التفاعلية

 
(101) Government will continue to promote 
Foreign Direct Investment, through the work of 
the Jordan Investment Board and others. Areas 
which may be appropriate to promote include call 
centres and other ICT support centres within 
Jordan (including R&D facilities) to serve Jordan 
and beyond; the development of Jordanian 
content services including Arabic language 
content; services which exploit Jordan’s 
opportunities and advantages in technological and 
multi-lingual skills, such as website design, the 
repurposing of IT documentation and e-learning 
materials; and the production of specialised 
software, such as advanced graphics and 
interactive applications.   Government also will 
encourage domestic investment for the same 
purposes. 

  

حكومة أن قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن تدرك ال) 102(

يتكون بشكل أساسي من شركات صغيرة لا تمتلك القدرة على 

لذلك ترى الحكومة أن نجاح تطوير . المنافسة على المستوي الدولي

. القطاع قد يتطلب المزيد من عمليات الاندماج والتملك والائتلاف

لقطاع الخاص الخطوات وتبعاً لذلك ستدرس الحكومة بالتعاون مع ا

المناسبة لتسهيل عمليات التوحيد هذه مع ضمان عدم المساس 

  . بالتنافسية
  

 
(102) Government recognises that the IT sector in 
Jordan is largely comprised of smaller companies 
which do not have the scale to be globally 
competitive. Therefore, Government believes that 
successful development of the sector may require 
more mergers, acquisitions and consortia.  
Accordingly, working with the private sector, 
Government will explore what steps may be 
appropriate to facilitate such industry 
combinations, while insuring no compromise on 
competition.  

  

ستشجع الحكومة قطاع تكنولوجيا المعلومات والمؤسسات ) 103(

المناهج الجامعية  ملائمةالتعليمية على العمل معا لتحسين مدى 

وإدامتها لتلبية متطلبات مجتمع المعلومات في مساقات تكنولوجيا 

ناسب من الوعي بتكنولوجيا المعلومات وضمان وجود المستوى الم

وبالتعاون والتنسيق مع القطاع . المعلومات في المساقات الأخرى

الخاص، ستساعد الحكومة أيضا في تشجيع توفير تدريب متقدم في 

تكنولوجيا المعلومات للأردنيين طوال حياتهم الوظيفية بحيث يمكنهم 

أوسع من الحصول والمحافظة على المعرفة اللازمة لتأهيلهم لمجال 

  . فرص العمل
  

 
(103) Government will encourage industry and 
educational institutions to work together to 
improve and maintain the suitability of university 
syllabi to match the requirements of the 
Information Society, both in IT courses and to 
ensure appropriate IT awareness in other courses. 
In collaboration and coordination with the private 
sector, Government also will assist in 
encouraging the availability of advanced IT 
training to Jordanians throughout their careers, so 
that Jordanians may obtain and maintain the 
knowledge necessary to equip them for the 
broadest range of employment opportunities. 
 

  

ستشجع الحكومة صناعة تكنولوجيا المعلومات على العمل ) 104(

مع الجامعات ومؤسسات البحث والتطوير الأخرى لخلق برامج بحث 

  ومات في المملكة وتعزيز وتطوير لتعزيز تطوير تكنولوجيا المعل

 
(104) Government will encourage the IT industry 
to work with the universities and other R&D 
institutions to create R&D programmes to 
enhance the development of IT in Jordan and its 
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قدرتها على التصدير، وتقديم حوافز ضريبية لهذه المؤسسات حيثما 

  . يكون ذلك مناسبا
  

 
 capability for export, providing tax incentives 
where appropriate. 
 

  

من المحبذ أن توفر الحكومة حوافز ضريبية للاستثمار في ) 105(

الأثر "تكنولوجيا المعلومات واستخدامها في المملكة، آخذين بالاعتبار 

جيا المعلومات على الاقتصاد بشكل للاستثمار في تكنولو" المضاعِف

  . عام
  

 
(105) Government is encouraged to provide 
favourable tax incentives for the investment and 
use of IT in Jordan, in particular recognising the 
‘multiplier effect’ that IT investment has on the 
wider economy.  
 

  

ستأخذ الحكومة في الاعتبار تقديم حوافز تتعلق بضريبة  )106(

الشركات وحوافز ضريبية أخرى لدعم قيام أرباب العمل بتوفير 

  . حواسيب شخصية مدعومة مالياً لموظفيهم لاستخدامها في المنازل
  

 
(106) Government will consider the provision of 
corporate and other tax incentives to support the 
provision by employers of subsidised PCs for 
their employees to use at home. 
 

  

ستسعى الحكومة لتقديم الحوافز للرعايا الأردنيين العاملين ) 107(

خارج المملكة للاستثمار في شركات تكنولوجيا المعلومات المحلية 

  . وإدارتها
  

 
(107) Government will seek to provide incentives 
for Jordanian nationals working abroad to invest 
in and run domestic IT companies. 
 

  
   خلق بيئة موثوقة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 1- 4) 108(
  

 

(108) 4.1 Creation of a Trusted ICT 
Environment 

 
  

نولوجيا المعلومات إلى يحتاج النمو في قطاع الاتصالات وتك) 109(

بيئة داعمة، تركز على حماية المستهلك وتثقيفه، بهدف إيجاد بيئة 

موثوقة للتعامل عبر الشبكة حيث يكون المستخدمين واثقين في 

  . استخدامهم للخدمات وقدرتهم على تجنب المخاطر
  

 

(109) Growth in the ICT sector requires a 
supportive environment, focussing on consumer 
protection and education, which aims to establish 
a trusted online environment where users are 
confident in their use of services and their ability 
to avoid risks.  

 
ستعد الحكومة قوانين جديدة لتغطي جرائم الإنترنت وحماية ) 110(

بما في ذلك أحكام مكافحة الرسائل (يانات وخصوصية الب

بحيث يتم تنفيذ هذه القوانين من قبل السلطات التنفيذية ). الاقتحامية

التي يجب أن تسعى للحصول على استشارة فنية، حيث يكون ذلك 

مناسبا، من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأصحاب 

لات ومركز تكنولوجيا العلاقة بما في ذلك هيئة تنظيم قطاع الاتصا

  . المعلومات الوطني

(110) Government will introduce new laws to 
cover Cybercrime, and Data Protection & Privacy 
(including anti-spam provisions). These laws 
should be enforced by the existing law 
enforcement agencies, which should seek 
technical advice, where appropriate, from the 
MoICT and other concerned stakeholders, 
including the TRC and the NITC. 
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ستعمل الحكومة من خلال السلطات التنفيذية مع مزودي ) 111(

خدمة الإنترنت والشركات المستضيفة للمحتوى للتأكد من إزالة 

نترنت في المملكة والمخالف  لقانون المحتوى المستضاف على الا

العقوبات، بطريقة تتفق مع المتطلبات الإجرائية وأساليب الحماية 

المعمول بها، كما ستعمل مع الدول الأخرى فيما يتعلق بالمحتوى 

ولكن، . المستضاف  من الخارج بما يتوافق وتسمح به القوانين

إخضاع محتوى ولغايات الوضوح لا تقترح الحكومة بما جاء أعلاه 

  . الإنترنت للتنظيم

 
(111)Government, through the law enforcement 
agencies, will work with the ISPs and hosting 
companies to ensure that content on the Internet, 
hosted in Jordan, that violates the Criminal Law 
is removed in a manner consistent with applicable 
procedural requirements and protections and will 
work with other countries in respect of externally 
hosted material, where a common legal 
framework allows. However, for the avoidance of 
doubt, the Government does not propose that 
Internet content, as such, be subject to regulation. 
 

  

ستعمل الحكومة مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على ) 112(

استكمال إجراءات التنظيم والتعليمات التي تندرج تحت قانون 

المعاملات الإلكترونية والمتعلقة بجهات التصديق، ومع الجهات 

لأردني ووزارة الحكومية الأخرى المعنية مثل البنك المركزي ا

العدل ووزارة المالية لتنفيذ قانون المعاملات الإلكترونية وترويج 

  . استخدام خدمات التجارة الإلكترونية

 
(112) Government will work with the TRC to 
complete the subordinate regulations and 
instructions under the e-Transactions Law related 
to Certification Authorities, and with other 
concerned government entities such as the 
Central Bank of Jordan, the Ministry of Justice 
and the Ministry of Finance in order to implement 
the e-Transactions Law and promote the use of e-
commerce services. 

  

المنازل والأعمال (الحكومة أن يتم دعم المستخدمين  تطلب) 113(

من خلال تقديم النصائح حول الاستخدام الآمن للإنترنت ) الصغيرة

وحماية الأطفال لزيادة ثقة المستهلك في استخدام الاتصالات 

وتكنولوجيا المعلومات، وفي نفس الوقت تجنب المخاطر وحماية 

الاتصالات وتكنولوجيا  وينبغي أن تتولى وزارة. حقوق الإنسان

المعلومات هذه المهمة بمشاركة أصحاب العلاقة من القطاعين العام 

  . والخاص

 
(113) Government requires that users (both 
residential and small business) be supported by 
the provision of advice on the safe use of the 
Internet and the protection of children, in order to 
promote  consumer confidence in the use of ICT, 
while avoiding risks  and protecting human 
rights. This function should be led by the MoICT 
and should include participation by other relevant 
public and private stakeholders. 
 

  

ترى الحكومة أن قوانين الملكية الفكرية القائمة في الأردن ) 114(

ومن اجل المحافظة على بيئة موثوقة . تنسجم مع المعايير الدولية

للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، تدرك الحكومة أهمية وجود 

قوانين ملكية فكرية وإجراءات تنفيذية تتفق مع أفضل الممارسات 

لى ذلك، ستعمل الحكومة مع الجهات المعنية من بالإضافة إ. الدولية

القطاع الخاص لدعم الجهود التثقيفية لزيادة وعي المستهلكين وقطاع 

  . الأعمال والقطاع القانوني وغيرهم،  بأهمية حقوق الملكية الفكرية
  

 
(114) Government believes that existing 
Intellectual Property laws in Jordan comply with 
international standards. In maintaining a trusted 
ICT environment, Government recognises the 
importance of having Intellectual Property Laws 
and enforcement procedures that are consistent 
with international best practices. In addition, 
Government will work with appropriate private 
sector entities to support educational efforts to 
increase the awareness by consumers, industry 
and the legal community, among others, of the 
importance of Intellectual Property rights. 
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  لوجيا المعلومات للمملكةأهمية الاتصالات وتكنو  2- 4) 115(
  

 

(115) 4.2 The Importance of ICT to Jordan 

 
  

تطالب الحكومة أن يتم صون الأوضاع الاقتصادية والرفاه ) 116(

الاجتماعي للمملكة من خلال المحافظة على مرافق آمنة للاتصالات 

وتكنولوجيا المعلومات مع تطبيق الضوابط الملائمة لحماية البيئة 

  .لإنسانوصحة ا

 

(116) Government needs to ensure that the 
economic and social wellbeing of the  Kingdom 
is assured through the maintenance of secure 
communications and IT facilities, together with 
adequate safeguards for the environmental and 
human health.  

  

تتطلب الحكومة أن تقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، عند ) 117(

الحاجة، بمراجعة مدى كفاية وملائمة أمن أنظمة الاتصالات في 

المملكة وتنوعها وقدرتها العامة على التكيف، وبشكل خاص لضمان 

استمرارية الخدمة في البنية التحتية الحيوية والمحافظة على الوضع 

وستدعم الحكومة هيئة . جتماعي في المملكةالاقتصادي والرفاه الا

بما في ذلك (تنظيم قطاع الاتصالات في اتخاذ الإجراءات المتناسبة 

للتعامل مع نقاط )  تقديم الإرشادات غير الملزمة والمشورة الداعمة

  . الضعف المحددة

 
(117) Government requires that the TRC shall 
review when needed the adequacy of the security, 
diversity and overall resilience of Jordan’s 
communications systems, in particular to ensure 
the continuity of service to Jordan’s critical 
national infrastructure and the maintenance of the 
economic and social wellbeing of the country. 
Government will support the TRC in taking 
proportionate actions (including the provision of 
non-binding guidance and supportive advice) to 
address identified weaknesses. 
 

  

تقرر الحكومة أن يتم مساعدة الجهات المشاركة في البنية ) 118(

كة للمحافظة على أمن أنظمة الاتصالات التحتية الحيوية في الممل

وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها عن طريق تشكيل وحدة فنية 

التي تقدم إنذارات ) سيرت(متخصصة بأمن وحماية المعلومات 

منسقة بشأن البرمجيات والمخاطر الأخرى المتعلقة بالاتصالات 

خدمة وتكنولوجيا المعلومات التي قد تلحق الضرر باستمرارية ال

وستعمل الوزارة مع أصحاب  العلاقة لتحديد . وقدرتها على التكيف

  .هذه الوحدة وتنفيذ أعمالها أسيسكيف ينبغي ت

 
(118) Government requires that organisations 
within Jordan’s critical national infrastructure be 
assisted in the maintenance of their own security 
in ICT systems by the provision of a CERT 
(Computer Emergency Response Team) service 
which will provide coordinated warnings of 
software and other ICT risks which could 
prejudice their continuity of service and 
resilience. The MoICT will work with relevant 
stakeholders to determine how this should be 
established and implemented.  
 

  

تقرر الحكومة أن تولي كافة أطراف صناعة الاتصالات ) 119(

وتكنولوجيا المعلومات اهتماما خاصا بحماية البيئة من خلال 

الاستخدام الصحيح للموارد الطبيعية وحماية صحة الإنسان من 

طرة باستخدام  تقنيات التخلص الآمنة، بالإضافة إلى المواد الخ

الحماية من مخاطر الإشعاع الكهرومغناطيسي من خلال الامتثال 

  . للمعايير المتعارف عليها دوليا

  
  

 
(119) Government requires that all parts of the 
ICT industry pay due attention to the 
safeguarding of the environment through 
appropriate use of natural resources, and 
protecting human health from hazardous 
materials through safe disposal techniques and 
from electro-magnetic radiation hazards by 
compliance with internationally recognised 
standards. 
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  الإلكترونية الحكومة 3- 4 )120(
  

 
(120) 4.3 E-Government 
 

  

يجب أن تكثف الحكومة برنامج الحكومة الإلكترونية الخاص ) 121(

بها وفقاً لإستراتيجية الحكومة الإلكترونية المقرة، ولكنها يجب أن 

تضع أولوياتها بعناية لضمان الاستخدام الواسع للتطبيقات المنجزة 

  . مبكراً 

 
(121) Government should intensify its e-
government programme according to the agreed 
e-Government strategy, but set priorities carefully 
to ensure greatest take-up of early applications. 
 

  

ستعمل الحكومة بالتوصيات الواردة في إستراتيجية الحكومة ) 122(

  : تضمن ذلك على وجه الخصوصوي. 2006الإلكترونية لعام 

إلزام الدوائر الحكومية المعنية بالتنسيق والتعاون ما بينها  •

 لتحقيق أهداف الإستراتيجية، 

تعزيز دور مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني لمساندة نمو  •

الحكومة الإلكترونية، وخاصة من خلال إصدار المواصفات 

 المشتركة، 

لعام والخاص لتوفير خدمات تشجيع الشراكة بين القطاعين ا •

  . الحكومة الإلكترونية

 
(122) Government will adopt the 
recommendations in the 2006 e-Government 
strategy. In particular, this includes: 

 
• Compelling inter-governmental 

coordination and cooperation to achieve 
the strategy objectives; 

• Strengthening the role of the NITC to 
assist the growth of e-Government, in 
particular through issuing common 
standards; 

• Encouraging public-private partnerships 
in e-Government services. 

  

وإدراكا لاختلاف مستوى انتشار النفاذ إلى الانترنت،  ) 123(

" الحكومة مع المواطن"حكومة أولويات تطبيقات ستراعي ال

  ". الحكومة مع قطاع الأعمال"وتطبيقات 

  
  

 
123) Recognising the different penetration of 
Internet access, Government will consider the 
priorities set to Government to Citizen and 
Government to Business applications. 
 

  

  قطاع البريد  - 5 )124(
  

 
(124) 5.  THE POSTAL SECTOR 
 

  

  استمرارية الإصلاح 1- 5) 125(
  

 
(125) 5.1. Continuing Reform 
 

  

يتطلب إصلاح قطاع البريد سياسة عامة شاملة ومحددة ) 126(

توضح الرؤية بعيدة المدى للحكومة حول كيفية تطوير قطاع البريد 

 .نمية الاقتصادية والترابط الاجتماعيلتعظيم مساهمته في الت
  

 
(126) Postal reform requires a comprehensive and 
concise postal sector policy outlining the 
Government’s long-term vision of how the postal 
sector should be developed to maximize its 
contribution to economic growth and social 
cohesion. 
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. تقرر الحكومة الاستمرار في إصلاحات قطاع البريد) 127(

وسيضمن ذلك قدرة القطاع على التطور استجابة لمتطلبات السوق 

جودة عالية  ذاتوالمتطلبات الاجتماعية مع توفير خدمات بريدية 

  .وسهلة النفاذ لكافة المواطنين عليها مقتدر وبأجور

 
(127) Government requires a continuation of the 
ongoing process of reform of the postal sector.  
This will ensure that the postal sector can develop 
in response to the market and social needs while 
providing high quality postal services that are 
affordable and accessible to all citizens. 
 

  

تدرك الحكومة أن العديد من أهداف السياسة العامة لعام ) 128(

المتعلقة بقطاع البريد تبقى قائمة إلا أنه، وبسبب التغير  2003

المستمر في عوامل سوق البريد، التنظيم والصناعة، لا بد من 

لضمان استمرارية برنامج  2003تحديث السياسة العامة لعام 

  . ح البريديالإصلا

 
(128) Government recognizes that many of the 
goals of the 2003 Statement of Government 
Policy on the Postal Sector remain valid but that, 
due to changing postal market, regulatory, and 
industry conditions, the 2003 Statement must be 
updated to ensure sustainability of the postal 
reform program. 
 

  

تدرك الحكومة أنه ليس من الممكن إنجاز كافة أهداف ) 129(

  : الإصلاح بوقت واحد، لذا فقد حددت أهداف أساسية كما يلي

تحسين كفاءة الخدمات البريدية الشمولية وجودتها وخفض  •

اص في فعاليات مشغل تكاليفها من خلال توسيع مشاركة القطاع الخ

 البريد العام، 

 تخفيض اعتماد مشغل البريد العام على الدعم الحكومي،   •

 ضمان تعريف وتقديم الخدمات البريدية الشمولية،   •

تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في تقديم الخدمات البريدية من  •

 خلال التحرير التدريجي للسوق،

مته في النمو ضمان قدرة قطاع البريد على تعظيم مساه •

 الاقتصادي  والتنمية،

مراقبة مدى التقدم في إصلاحات قطاع البريد من خلال  •

 مؤشرات الأداء الرئيسية، و  

استحداث برنامج لإصلاح البيئة التنظيمية  لقطاع البريد لدعم  •

  . تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه
  

 
(129) Government recognizes that it will not be 
possible to complete all reform goals 
simultaneously; therefore, it has identified the 
following as the principal goals:  

• Improving the efficiency, quality, and 
cost-effectiveness of universal postal 
services through increased private sector 
participation in the Public Operator; 

• Reducing the Public Operator’s 
dependence on government subsidies; 

• Ensuring that universal postal services are 
defined and provided; 

• Stimulating  private sector investment in 
the supply of postal services through 
progressive market liberalization; 

• Ensuring that the postal sector can 
maximize its contribution to economic 
growth and development; 

• Monitoring progress on postal reform 
through key performance indicators; and 

• Enacting a program of postal sector 
regulatory reform to support achievement 
of the goals listed above. 

 

  تنمية وتطوير قطاع البريد 2- 5) 130(
  

 
(130) 5.2 Development and Growth of the 

Postal Sector 
 

  

يترتب على السياسة العامة للحكومة في قطاع البريد تحفيز ) 131(

الطلب في سوق البريد القائم في المملكة من خلال ضمان أن 

ريدية الأساسية تقدم بمستوى من الجودة يدعم المعاملات الخدمات الب

 
(131) Government policy in the existing postal 
market in Jordan should stimulate demand by 
ensuring that basic postal services provide a level 
of quality that supports business transactions, 
economic growth, and overall social cohesion 
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  .التجارية والنمو الاقتصادي والترابط والتضمين الاجتماعي
  

and inclusion. 
 

  

تدرك الحكومة أن الخدمات البريدية المتوفرة حاليا تنافسية، ) 132(

إلا أن الطلب على هذه الخدمات هو أقل منه في الأسواق البريدية 

  : اف السياسة العامة ضمان تحقيق ما يليوعلى أهد. المحلية المماثلة

تركيز مبادرات تطوير قطاع البريد على زيادة الطلب في  •

السوق البريدي من خلال تحسين جودة الخدمات البريدية 

 الشمولية، 

وضع استراتيجيات مبنية على معلومات محدثة وشاملة  •

حول أداء قطاع البريد وفرص  تنميته المستقبلية لتحقيق 

 في القطاع،  التطوير

تشجيع الربط البيني بين مشغلي البريد الخاص، وبين  •

مشغلي البريد الخاص من جهة ومشغل البريد العام من جهة 

، بحيث يتم اعتماد أسس )وسائل النفاذ الفرعية(أخرى 

 التكاليف الفعلية، و

مراقبة التنمية والتطوير المستمر للسوق البريدي من قبل  •

 . الات وفقا لمؤشرات أداء رئيسيةهيئة تنظيم قطاع الاتص
  

 
(132) Government recognizes that the existing 
supply of postal services is competitive while 
demand for these services is lower than in other 
comparable national postal markets.  Specific 
policy goals are based on the objective that: 

• Postal development initiatives focus 
increasing demand in the postal sector 
through improved quality of service 
for universal postal service; 

• Strategies for achieving this 
development be based on current and 
comprehensive information 
concerning postal sector performance 
and its future potential for growth; 

• Interconnection among private 
operators and among private operators 
and the public operator (downstream 
access) be encouraged and be based 
on actual costs; and 

• Ongoing market development and 
growth should be monitored by the 
TRC based on key performance 
indicators (KPIs) 

 
  

) شاملاً بريد العبور(تدرك الحكومة أن البريد الدولي ) 133(

والطرود والبريد الدعائي والخدمات الأخرى المتنامية بسرعة هي 

تخاذ شرائح حيوية في قطاع البريد الأردني، وستستمر الحكومة في ا

الخطوات المناسبة لدعم وتشجيع النمو في هذه الشرائح بما في ذلك 

  . تبسيط العملية التنظيمية المرتبطة بها
  

 
(133) Government recognizes that international 
mail (including transit mail), parcels, and direct 
mail, and other rapidly growing services  are  
vital segments of Jordan’s postal sector and will 
continue to take such steps as may be appropriate 
to support and encourage growth in these 
segments, including simplifying the regulatory 
processes associated with them. 
 

  

رة الإلكترونية والحكومة تدرك الحكومة أن دعم تنمية التجا) 134(

الإلكترونية يتم بشكل أفضل من خلال تقديم خدمات بريدية أساسية 

كما يمكن في ذات الوقت دمج هذه . موثوق بها وبكفاءة عالية

" هجينة"الخدمات مع خدمات الاتصالات الإلكترونية لتطوير خدمات 

وتشجع . تشمل أفضل خصائص هذين النوعين من التكنولوجيا

ة القطاع على المزيد من دمج تقنيات اتصالات متقدمة الحكوم

  .وتقنيات أخرى لتحسين خدمات البريد الأساسية وتوسيع نطاقها
  

 
(134) Government recognizes that postal services 
can best support the growth of e-Commerce and 
e-Government through the provision of efficient 
and dependable basic postal services.  At the 
same time, these services can be combined with 
electronic communication services to develop 
new “hybrid” services that combine the best 
features of both technologies. The government 
encourages the sector to incorporate further, 
advanced communications technologies, and 
other technologies to improve and expand basic 
postal services. 
 



33 / 43 

  

تدرك الحكومة إن تقديم خدمات بريدية بشكل غير رسمي ) 135(

وغير مرخصة لا يشجع تنمية السوق البريدي، وتتطلب شمول 

من نظام ترخيص مشغلي البريد مزودي الخدمة غير المرخصين ض

الخاص، وتشجع مستخدمي وسائل الإيصال غير الرسمية على 

  .اعتماد مشغلي بريد مرخصين
  

 
(135) Government recognizes that informal and 
unlicensed provision of postal services does not 
promote postal market growth and requires that 
such unlicensed provision be licensed within   the 
formal postal licensing system and encourages 
those using informal delivery mechanisms to, 
instead, use licensed postal providers. 
 

  

إدراكا  للتقدم الحاصل في تأسيس البنية التحتية للعنونة )  136(

نظام موحد  للعنونة، تشجع الحكومة قطاعات الوطنية وفي تحديد 

الأعمال والمواطنين على تبني ممارسات بريدية  تستغل هذا التقدم  

وتقرر الحكومة . لتحسين عمليات المعالجة البريدية وجودة الخدمة

توسيع البنية التحتية للعنونة الوطنية لتغطي أكبر مساحة جغرافية 

  .ممكنة

 
(136) Recognizing that progress has been made in 
establishing a national address infrastructure and 
in establishing a standard address format, 
Government encourages businesses and the 
general public to adopt mailing practices utilizing 
these tools to improve mail processing and 
quality of service and requires that the national 
address infrastructure be expanded to cover the 
greatest possible geographic area. 

  

تدرك الحكومة الوضع المميز الذي تشغله الخدمة البريدية ) 137(

في صميم ثلاثة من أهم محاور الأعمال، وهي المعلومات ونقل 

إضافة إلى واقع انتشار مكاتب بريدية في . لمعاملات الماليةالسلع وا

وعليه، تشجع الحكومة مزودي . مواقع مختلفة في أنحاء المملكة

الخدمات البريدية، على استغلال هذا الوضع المميز لتعزيز أنشطتها 

  . التجارية وتوفير النفاذ إلى الإنترنت ووسائل الاتصالات الأخرى
  

 
(137) Government recognizes the unique position 
that postal services occupy in the center of three 
important business flows:  information, goods 
transfers, and financial transactions.  Moreover, 
there are postal offices in a variety of locations 
throughout Jordan.  Therefore, Government 
encourages postal services to utilize this position 
to strengthen commercial activities and provide 
access to Internet and other telecommunication 
facilities.     
 

 

  الخدمات البريدية الشمولية 3- 5 )138(
  

 
(138) 5.3 Universal Postal Services 
 

  

ينبغي أن يعتمد الإصلاح البريدي المستمر على تعريف ) 139(

  .شامل للخدمات البريدية الشمولية
  

 
(139) Sustainable postal reform must be based on 
a comprehensive definition of universal postal 
services. 
 

  

مولية والخدمة الش. تقرر الحكومة توفير خدمة بريدية شمولية) 140(

هي التوفير المستمر لخدمة بريدية ذات جودة محددة في كافة أنحاء 

كما تقرر الحكومة . المملكة وبأسعار مقتدر عليها لكافة المستخدمين

تضمين تفاصيل الخدمة الشمولية في عقد الأداء أو في رخص 

  . مستقبلية يصدرها المنظم للمشغلين المكلفين بتزويد الخدمة الشمولية
  

 
(140) Government requires that a universal postal 
service be provided.  Universal service is the 
continuous provision of a postal service of 
specified quality throughout Jordan at affordable 
prices for all users.  The Government further 
requires that details of the universal service be 
included in the Performance Contract or future 
license issued by the regulator to the designated 
universal service provider.  
 



34 / 43 

  

تقرر الحكومة أن يتم تعريف الخدمة الشمولية ضمن قانون ) 141(

ية، على أن يتضمن معدل للخدمات البريدية وتعليمات تنظيمية إضاف

هذا التعريف ما يتعلق بجمع ونقل وإيصال مجموعة محددة من 

وستطور هيئة تنظيم قطاع . الخدمات البريدية وضمن أوزان معينة

الاتصالات مقترحات بخصوص شروط تقديم الخدمة الشمولية، مثل 

الخ، لتتم مراجعتها ... النفاذ وتكرار الإيصال وجودة الخدمات

  . ها من قبل الحكومةوالموافقة علي
  

 
(141) Government requires that universal service 
be defined in a revised postal law and 
supplementary regulations.  This definition will 
be expressed in terms of the collection, 
transportation, and delivery of a specified set of 
postal services up to a specific weigh limit.  The 
TRC will develop proposals concerning the 
conditions of universal service (e.g., access, 
frequency of delivery, quality of service, etc.) for 
review and approval by the Government. 
 

تعريف الخدمة الشمولية على تقرر الحكومة أن يركز ) 142(

مجالات ذات احتياجات أساسية ومحددة جداً من حيث الحد الأدنى 

من خدمات ذات جودة محددة، وذلك لتجنب إحداث تشويه في أجزاء 

سوق البريد التنافسية أو وضع عقبات أمام الدخول إلى مثل هذه 

  .الأسواق

(142) Government requires that the definition of 
universal service focus on areas of very basic and 
specific need in terms of a minimum set of 
services of specified quality to avoid distortions 
to competitive portions of the postal market and 
to avoid establishing barriers to entry to such 
markets.   

  

لتكون مشغل البريد " شركة البريد الأردني"تعين الحكومة ) 143(

  .العام الملزم بتزويد الخدمة البريدية الشمولية
  

 
(143) Government designates Jordan Post 
Company (JPC) as the Public Postal Operator 
obligated to provide this universal service. 
 

  

ة أن توفير الخدمة الشمولية على المستوى تدرك الحكوم) 144(

لذا تقرر الحكومة . الوطني قد يتسبب بخسائر لمزود الخدمة الشمولية

تخصيص مجموعة محددة من الخدمات والأوزان ضمن حدود 

تعريف الخدمة الشمولية، لتكون حقاً حصرياً لمزود الخدمة 

  . الشمولية
  

 
(144) Government recognizes that the nationwide 
provision of universal service may incur losses 
for the universal service provider.  Accordingly, 
Government designates an area, defined by 
weight and a specified set of services, within the 
universal service area as reserved for the 
universal service provider. 
 

  

على الرغم مما ورد، تهدف الحكومة على المدى البعيد إلى ) 145(

تقليص الحقوق الحصرية لمزود الخدمة الشمولية تدريجياً مع 

المراقبة المستمرة لقدرته المالية، وذلك إلى أن يتم تحرير السوق 

وفي هذه الحالة ستقوم الحكومة بإعادة النظر في . البريدي بالكامل

  .تعيين مزود الخدمة الشمولية

 
(145) However, the Government’s long-term goal 
is to progressively reduce the reserved area of the 
universal service provider, while monitoring the 
financial viability of the universal service 
provider on an ongoing basis, until the postal 
market is fully liberalized.  In this case, 
government will review the designation of the 
Universal Service Provider. 

  

بحساب " شركة البريد الأردني"تقرر الحكومة أن تقوم ) 146(

تكاليف تقديم الخدمات الشمولية بشكل دقيق، بما في ذلك أي خسائر 

مزود الخدمة الشمولية، وذلك استنادا إلى المبادئ  يتكبدها

وإدراكاً . والتوجيهات التي تضعها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

  لأهمية الخدمات البريدية التي يقدمها مشغلو البريد الخاص، يسمح 

 
(146) Government requires that the cost of 
providing universal services, including any losses 
incurred by the universal service provider, will be 
calculated precisely by JPC under principles and 
guidelines developed by the TRC.  Recognizing 
the value of private operator mail services, 
exceptions to this reserved area are allowed as  
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بوجود الاستثناءات لهذه الحقوق الحصرية كما هو وارد في قانون 

  .ضافيةإتعليمات تنظيمية له وفي البريد أو أية تعديلات لاحقة 
  

 
detailed in the postal law and any upcoming 
amendments and supplementary regulations. 
 

  

راء كما تقرر الحكومة أن تكون آلية تمويل الخسائر من ج) 147(

تزويد الخدمة الشمولية مبنية على عمليات شفافة لمحاسبة التكاليف 

  . بحيث تتجنب الدعم البيني بين الخدمات الحصرية و غير الحصرية
  

 
(147) Government further requires that any 
financing mechanism used to provide funding for 
losses incurred through the provision of universal 
service be based on transparent cost accounting 
processes that avoid cross subsidies between 
reserved and non-reserved postal services. 

  

ستقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بإعداد وتقديم مقترحات ) 148(

لموافقة عليها من قبل تحديد تعرفة الخدمة الشمولية لتتم مراجعتها وا

وستكون التعرفة على أساس التدرج في جعل تكاليف . الحكومة

وأسعار هذه الخدمات متوافقة أكثر مع بعضها البعض وذلك من 

  . خلال زيادة كفاءة وإنتاجية مزود الخدمة الشمولية

 
(148) Tariff-setting proposals for universal 
services will be developed by TRC for review 
and approval by the Government.  Tariffs will be 
based on progressively bringing costs and prices 
for these services into closer alignment through 
efficiency and productivity increases in the 
universal service provider.  
 

  

كومة بعيدة المدى هي إيصال بريد الخدمة إن سياسة الح) 149(

وسيكون  التوسع في . الشمولية ليشمل كافة العناوين في المملكة

إيـصال البريد إلى العناوين مبنياً على أساس الطلب والتكاليف 

  . المجدية
  

 
(149) The Government’s long-term policy is to 
extend universal service mail delivery to all 
addresses in Jordan.   Growth in delivery to 
addresses will be based on demand and cost-
effectiveness. 
 

  

  الخدمات البريدية الأخرى 4- 5 )150(
  

 
(150) 5.4 Other Postal Services 
 

  

إن الحكومة مسؤولة عن ضمان تقديم مستوى ملائم من ) 151(

ية من خلال تطبيق التعليمات التنظيمية الخدمة البريدية الشمول

المفصلة التي تعمل على مراقبة الجودة وضمان أسعار مقتدر عليها 

وتقتضي حماية مصالح المستهلك؛ وحيث تقع الخدمات البريدية 

الأخرى مثل خدمات البريد السريع خارج نطاق تعريف الخدمة 

شروط تقديم  ى السوقالشمولية، يجب أن تحدد القوانين التجارية وقو

  .هذه الخدمات

 
(151) Government is responsible for ensuring 
provision of an adequate level of universal postal 
service through application of detailed regulations 
that monitor quality, ensure affordability, and 
require protection of consumer interests; where 
other postal services such as express or courier 
services fall outside the definition of universal 
service, commercial laws and market forces 
should determine the conditions of service 
provision. 

  

السوق تنمو  تدرك الحكومة أن شريحة البريد السريع من) 152(

. بشكل سريع وتتم تلبيتها من خلال سوق بريدي تنافسي ومزدهر

ويزود البريد السريع خدمات البريد الأساسية بالكثير من المزايا ذات 

  الإيصال  في المكان :  للمنتجات بما في ذلك" القيمة المضافة"

 
(152) Government recognizes that the courier 
segment of the postal market is growing rapidly 
and is being fulfilled by a competitive and 
thriving postal market.  Courier mail provides 
many “value-added” product features to basic 
mail services including:  door and time certain- 
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  . بوالزمان المحدد وترقيم البعائث البريدية وإمكانية المتابعة والتعق
  

 
delivery; individual numbering of mail pieces; and 
tracing and tracking capabilities. 
 

  

كما أن هنالك سوقاً متنامياً للخدمات المرتبطة بالشبكات ) 153(

البريدية بما في ذلك الخدمات اللوجستية ونقل السلع الأخرى 

ة البريد وإيصال المطبوعات الأخرى مثل والإعلان الدعائي بواسط

الكتب والكتالوجات والجرائد التي تضيف قيمة للشبكات البريدية 

  . وتزيد من كفاءة المحافظة عليها

(153) There is also a growing market in services 
related to postal networks including logistics and 
other goods transfers, direct mail advertising, and 
other printed matter such as books, catalogues, 
and newspapers that adds value and increases the 
efficiency of maintaining these networks.

 
  

تقرر الحكومة تقليل الحواجز إلى الحد الأدنى أمام الدخول ) 154(

السوق البريدي التي تقع خارج  إلى السوق والمنافسة في شرائح

نطاق الخدمة الشمولية، وذلك من خلال مراجعة وتحديث الإطار 

التشريعي والتنظيمي لتمكين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من القيام 

  : بما يلي

التخفيف إلى أقصى درجة ممكنة من التعليمات والأنشطة  •

دمة الشمولية التنظيمية للخدمات البريدية التي تقع خارج نطاق الخ

 وتبني تعليمات تنظيمية محدودة بطبيعتها لتنظيم هذه الخدمات، 

للمشغلين الذين " تصاريح"تطوير نظام للترخيص يبنى على منح  •

" تراخيص"يزودون الخدمات خارج نطاق الخدمة الشمولية ومنح 

 للمشغلين الذين يزودون الخدمات الشمولية، و
 
ة لكل من المشغلين وهيئة التخفيف من الإجراءات الإداري  •

تنظيم قطاع الاتصالات المتعلقة بالحصول على التصاريح، وتبسيط 

متطلبات تقديم التقارير بهدف وضع إحصائيات عامة حول أداء 

السوق البريدي إلى الحد الأدنى وحسب الضرورة، مع توفير قنوات 

  .كافية لتمثيل المستهلكين
  

 
154) Government requires that barriers to both 
market entry and competition be minimized in 
these non-universal service postal market 
segments through a review and update of the 
existing legal and regulatory framework to allow 
TRC to: 

• To the extent possible, exercise 
forbearance in the regulation of  postal 
services falling outside of the universal 
service area and adopt regulations 
governing such services that are limited in 
nature; 

• Develop an authorization system based on 
permits for operators providing service 
outside of the universal service area and 
licenses for operators providing universal 
postal services; and 

• Reduce the administrative responsibilities 
involved in obtaining operator permits for 
both the operators and the TRC and 
simplify reporting requirements to the 
minimum necessary to develop overall 
statistics concerning postal market 
performance while providing adequate 
channels for consumer representation. 

 
 

  تنظيم قطاع البريد 5- 5) 155(
  

 
(155) 5.5 Regulation of the Postal Sector 
 

  

وي لدعم تقرر الحكومة وضع أساس تشريعي وتنظيمي ق) 156(

ولتحقيق ذلك، تقرر الحكومة ما . 2007أهداف وثيقة السياسة العامة 

  : يلي

  

 
 
(156) Government requires that a strong legal and 
regulatory foundation be established to support 
the goals of this Policy Statement.  To accomplish 
this objective, the Government requires that: 
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أن تتم مراجعة قانون الخدمات البريدية وتعديله ليتوافق مع  •

 ، 2007غايات وأهداف وثيقة السياسة العامة 

أن يتوافق قانون الخدمات البريدية المعدل مع أفضل الممارسات  •

واضح بين أدوار ومسؤوليات معد  في القطاع وأن يميز بشكل

 السياسة والمنظم والمشغلين في سوق البريد في المملكة، 

إيجاد آلية مشتركة لتنظيم مشغلي البريد العام والخاص بحيث  •

 تتوافق مع السياسة العامة وغاياتها، 

 بيئة لإيجاد وذلكتوسيع الترخيص ليشمل مشغل البريد العام  •

  راخيص،من خلال الت منظمة تنافسية

مثل أحكام (أن يتم الحفاظ على الأحكام الفاعلة في قانون البريد  •

  في قانون البريد المعدل، و) إنشاء شركة البريد الأردني

أن يتم مراجعة عقد الأداء وتعديله ليتفق مع وثيقة السياسة  •

وأهداف تحول شركة البريد الأردني للعمل على أسس  2007العامة 

  . تجارية التجاري
  

 
• That the Postal Law be revised to 

conform to the goals and objectives 
established in this Policy Statement; 

• The revised Postal Law conform to 
industry best practices and clearly 
distinguish the roles and responsibilities 
of the policy-maker, regulator, and 
operators in the postal market of Jordan; 

• A common process of regulation for 
public and private operators that is 
consistent with this Policy Statement and 
its goals be established. 

• Licensing be extended to the Public 
Operator, thereby enabling fully licensed 
competition within the postal sector;  

• The effective provisions of the 2002 
Temporary Postal Law (e.g., definition of 
a corporate format for JPC) are retained 
in the revised Postal Law; and 

• The Performance Contract be revised to 
conform with this Policy Statement and 
with the objective of commercializing 
JPC. 

 
  

  : تقرر الحكومة أن يركز قانون البريد المعدل على) 157(

  

 توفير وتعزيز الخدمات الشمولية، و •

 .التحرير التدريجي للسوق •
  

 
(157) Government requires that the focus of the 
revised Postal Law will be on: 

 
• Providing and strengthening universal 

services and 
• Progressive market liberalization 

 
  

تتطلب الحكومة وحيثما يكون ذلك ضرورياً أن يتم تطوير ) 158(

تساعد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على  ضافيةإتعليمات تنظيمية 

وقانون البريد  2007تنفيذ غايات وأهداف وثيقة السياسة العامة 

  .المعدل
  

 
(158) Government requires that, where necessary, 
supplementary regulations will be developed that 
allow the TRC to implement the goals and 
objectives of this Statement of Policy and the 
revised Postal Law. 
 

  

تقرر الحكومة أن يتم تنظيم البريد الدولي وفقاً للاتفاقيات ) 159(

  . ة التي يكون الأردن طرفاً فيهاوالمعاهدات الثنائية والدولي
  

 
(159) Government requires that international mail 
will be regulated in accordance with the bilateral 
and international agreements and treaties to which 
Jordan is a party. 

  

لات، تطلب الحكومة أن تولي هيئة تنظيم قطاع الاتصا) 160(

مبادرات الإصلاح التنظيمية اللازمة للتنفيذ الكامل لأهداف وثيقة 

 
(160) Government requires that the regulatory 
reform initiatives needed to fully implement the 
goals of this Statement of Policy will receive 
priority attention by the TRC and sustained 
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الأولوية والدعم المستمر لضمان التنفيذ   2007السياسة العامة 

  .   السريع لها

support to ensure rapid implementation. 
 

  

)161 (دخلات من جميع تقرر الحكومة السعي للحصول على م

أصحاب العلاقة في قطاع البريد خلال عملية إعداد  قانون البريد 

  . المعدل والأنظمة المفصلة

 
(161) Government requires that input from all 
postal stakeholders will be sought during 
development of the revised Postal Law and 
detailed regulations.   
 

  

  الفعالية التنظيمية 6- 5 )162(
  

 
(162) 5.6 Regulatory Effectiveness 
 

  

لتنظيمية هي الأساس في تحقيق تدرك الحكومة أن الفعالية ا) 163(

والتطوير والتنمية المستمرين  2007غايات وثيقة السياسة العامة 

لذا تقرر الحكومة أن يتم توجيه نطاق مسؤوليات هيئة . لقطاع البريد

  : تنظيم قطاع الاتصالات في قطاع البريد ليركز على ما يلي

  

 مراقبة تنفيذ عقد الأداء،  •

 لية بمستوى  ملائم، ضمان تزويد الخدمة الشمو •

إدارة نظام ترخيص بمستويين لمشغلي البريد يتكون من  •

 تصاريح وتراخيص، 

 مراقبة التطور المستمر للسوق البريدي،  •

 حماية مصالح المستهلكين، و •

 . 2007دعم تنفيذ غايات وأهداف وثيقة السياسة العامة   •
  

 
(163) The Government recognizes that regulatory 
effectiveness is key to achieving both the goals of 
the Policy Statement and the ongoing 
development and growth of the postal sector.  
Therefore, the Government requires that the scope 
of the TRC’s responsibility for the Postal Sector 
be streamlined to focus on: 
 
• Overseeing implementation of the 

Performance Contract; 
• Ensuring provision of an adequate level of 

universal service; 
• Managing a two-tiered postal operator 

authorization system of permits and 
licenses; 

• Monitoring ongoing postal market 
development; 

• Safeguarding the interests of consumers; 
and 

• Supporting implementation of the goals and 
objectives of this Statement of Policy  

 
  

تقرر الحكومة أن يحدد قانون البريد المعدل دور منظم البريد ) 164(

  . وصلاحيته ومسؤولياته بشكل واضح في القطاع
  

 
(164) Government requires that the revised Postal 
Law will clearly state the role, authority, and 
responsibilities of the postal regulator. 
 

  

تقرر الحكومة أن تقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وبشكل ) 165(

منتظم بتجميع المعلومات الشاملة اللازمة لتنظيم السوق البريدي 

قتصر المعلومات على ما يلزم لوضع مؤشرات بفاعلية، على أن ت

  .الأداء الأساسية المتعلقة بتطوير السوق البريدي وأداء المشغلين

  

  
  

 
(165) Government requires that the 
comprehensive information needed to effectively 
regulate the postal market will be gathered 
regularly by the TRC and will be based on key 
performance indicators (KPI’s) concerning postal 
market development and operator performance. 
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كما تتطلب الحكومة أن تمتلك هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ) 166(

الخبرة البريدية والقدرة اللازمة لتؤدي مسؤولياتها التنظيمية 

لمستهلكين، وأن يمنحها قانون البريد المعدل والتشغيلية وتمثيل ا

/ الصلاحية اللازمة لمراقبة المرخص لهم ومراقبة تنفيذ عقد الأداء

  .الرخصة

 
(166) The Government further requires that the 
TRC have the necessary postal expertise and 
capacity to fulfill its regulatory, operational and 
consumer representation responsibilities and that  
the revised Postal Law provide it with the 
necessary authority   to monitor licensees and the  
implementation of the Performance 
Contract/license. 

  

  .)شركة البريد الأردني(مشغل البريد العام  7- 5) 167(
  

( 
167) 5.7 The Public Postal Operator (JPC) 
 

  

تدرك الحكومة أن زيادة مشاركة القطاع الخاص تعتبر ) 168(

وسيلة فعالة مثبتة لزيادة كفاءة وإنتاجية مشغلي البريد العام في كثير 

  . من الدول الأخرى
  

 
(168) Government recognizes that increased 
private sector participation has proven to be an 
effective means of increasing public postal 
operators’ efficiency and productivity in many  
postal sectors in other countries. 
 

  

خصخصة البريد الأردني واستقطاب "حددت الأجندة الوطنية ) 169(

أولوية في ك" شريك إستراتيجي لتوسيع وتحسين الخدمات البريدية

  .إصلاح الخدمات البريدية
  

 
(169) The National Agenda has identified as a 
priority in public service reform to “Privatize 
Jordan Post and seek a strategic partner to expand 
and improve postal services.” 
 

  

الأردني للدخول  تدرك الحكومة ضرورة إعداد شركة البريد) 170(

في شراكة  إستراتيجية من خلال استمرار وتوسيع العمل على 

الأسس التجارية مما يوفر الفرص والحوافز لزيادة مشاركة القطاع 

كما تدرك الحكومة بان عقد الأداء يوفر الآلية الأساسية . الخاص

لانجاز هذه العملية ويتطلب أن تقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات 

  .تلبية أحكام هذا العقدبضمان 
  

 
(170) Government recognizes that JPC must be 
prepared for entering a strategic partnership 
through a process of ongoing commercialization 
that will provide opportunities and incentives for 
increased private sector participation.  
Government also recognizes that the Performance 
Contract provides the primary mechanism for 
accomplishing this process and requires that the 
TRC act to ensure the fulfillment of the provisions 
of this Contract. 

  

في شركة البريد ستتخلى الحكومة بشكل تدريجي عن ملكيتها ) 171(

الأردني حسبما تسمح به ظروف السوق السائدة والأوضاع 

الاقتصادية وإمكانية المحافظة على توفير مستوى ملائم من الخدمة 

وستطبق الحكومة  آليات عمل وأساليب تنفيذ وإطار زمني . الشمولية

يتوافق مع التشريعات العامة ذات الصلة ويتوافق مع مسؤولياتها 

  .شركة البريد الأردنيكمساهم في 

  

   
  

 
(171) Government will progressively reduce its 
ownership position in JPC as quickly as prevailing 
market conditions, economic circumstances, and 
the maintenance of an adequate level of universal 
service permit.  Government will apply 
mechanisms and act in a manner and timeframe 
that is in accordance with the relevant laws and is 
consistent with its responsibilities as a shareholder 
in JPC. 
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  : لذا، تقرر الحكومة ما يلي) 172(

أن تتوقف شركة البريد الأردني تدريجياً، وبالسرعة  •

عن الاعتماد على الدعم الحكومي وأن تكون الممكنة، 

 مستعدة للمنافسة العادلة في السوق بدون دعم، 

أن يضمن عقد الأداء تطوير شركة البريد الأردني للعمل  •

على أسس تجارية في أقصر فترة زمنية ممكنة من خلال 

 وضع أهداف أداء قابلة للقياس، 

اللازمة أن يتم تحديد الإصلاحات التشريعية والتنظيمية  •

لدعم وتنفيذ عملية استقطاب شريك استراتيجي في شركة 

 البريد الأردني، والبدء بهذه الإصلاحات وتنفيذها، 

أن يتم تقييم كافة الفرص الممكنة لتخفيض تكاليف شركة  •

مثلاً من خلال تعزيز (البريد الأردني وزيادة إيراداتها 

لبي تجديدة منتجات الخدمات البريدية المالية وتطوير 

وتنفيذ ذلك بالتوازي مع جهود استقطاب ) متطلبات السوق

 استثمارات القطاع الخاص في الشركة، و

أن يكون تقديم كافة الخدمات الاجتماعية من خلال شبكة  •

 . المشغل العام مبنيا على أساس التكلفة
  
  
  

 
(172) Therefore, Government requires that: 
 

• JPC progressively, but rapidly, cease to 
be reliant on any government subsidy 
and be prepared to compete fairly and 
without subsidies in the postal market; 

• The Performance Contract should 
ensure commercialization of JPC 
within the shortest possible time 
through the establishment of 
quantifiable performance targets; 

• The legal and regulatory reforms 
needed to support and implement 
acquisition of a Strategic Partner for 
JPC be identified, initiated, and 
executed; 

• All potential opportunities for reducing 
JPC’s costs and for increasing revenue 
(e.g., through strengthened postal 
financial services and the development 
of new, market responsive products) 
are evaluated and implemented in  
parallel with its efforts to seek private 
sector investment; and 

• All social services distributed through 
the Public Operator’s network be 
processed in a cost-based manner. 

 
  تحقيق تقدم في أهداف الإصلاح 8- 5 )173(
  

(173) 5.8 Achieving Progress on Reform Goals 
 

  

تدرك الحكومة أن مراجعة وتعديل قانون البريد تحتاج إلى ) 174(

أصحاب وقت لتطوير مسودة  تعديل والحصول على مدخلات 

العلاقة وتضمين أي تعديلات لازمة على المسودة واعتماد النسخة 

وعليه، اخذين بالاعتبار الحاجة إلى ضرورة المحافظة على . النهائية

بمجملها، تقرر  2007استمرار تحقيق أهداف وثيقة السياسة العامة 

الحكومة أن يتم انجاز المراحل التي يتضمنها إعداد وإصدار قانون 

  : دل وبنفس الوقت القيام بتنفيذ الأنشطة التالية كأولوية بريد مع

أن تتوقف شركة البريد الأردني تدريجياً، وبالسرعة الممكنة،  •

 عن الاعتماد على الدعم الحكومي، 

أن يتم تطوير عمليات شركة البريد الأردني للعمل على أسس  •

تجارية من خلال التنفيذ التدريجي لأحكام عقد الأداء وترسيخ 

 ،.زيادة استقلالية الشركة وقدرتها المالية
  

 
(174) Government recognizes that revising the 
Postal Law will require time to develop a draft 
revision, seek stakeholder input, include any 
necessary revisions, and enact a final version.  
Therefore, mindful of the need to maintain 
progress on the overall goals of this Statement of 
Sector Policy, the Government requires the 
following priority activities to be undertaken 
while the processes involved with enacting a 
revised Postal Law are completed: 
 

• JPC should progressively, but rapidly, 
cease to be reliant on any government 
subsidy; 

• JPC’s operations should be 
commercialized through progressive 
implementation of the Performance 
Contract and establishment of JPC ‘s 
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أن يتم تقييم وتنفيذ كافة الفرص الممكنة لتخفيض نفقات شركة  •

 البريد الأردني  وزيادة إيراداتها، 

أن يتم التخفيف من العقبات أمام الدخول إلى السوق والمنافسة  •

 في شرائح السوق التي تقع خارج نطاق الخدمات الشمولية، 

س مستويات التغطية الحالية للخدمات الشمولية أن يتم قيا •

للتطور في المستقبل بناء على الطلب "  مرجعية" وتثبيتها كـ 

 ونمو السوق، و 

يجب أن تطور هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الخبرات  •

والقدرات لمراقبة تنفيذ عقد الأداء وتلبية التزامات الخدمة 

 .وتنافسي الشمولية والمحافظة على سوق بريدي عادل
  

increased autonomy and financial 
viability;  

• All potential opportunities for reducing 
JPC’s costs and for increasing its revenues 
should be evaluated and implemented; 

• Barriers to both market entry and 
competition should be minimized in the 
non-universal service market segment; 

• Current levels of universal service 
coverage should be measured and 
established as a “baseline” for future 
development as justified by demand and 
market growth; and 

• TRC should develop the expertise and 
capability to monitor implementation of 
the Performance Contract, fulfillment of 
universal service obligations, and 
maintenance of a fair and competitive 
postal marketplace. 

 
  

التفصيلات القانونية المكملة والتزامات منظمة : 1ملحق  )175(

  التجارة العالمية
  

(175) Annex 1: Details of complementary law 
and WTO obligations                                           
     

 

  2002لسنة  49أ    قانون المنافسة رقم .1 )176(
  

 
(176) 1.A.    Competition Law  No. 49 of 2002 
 

  

يمثل قانون المنافسة خطوة رئيسية للأمام تتمثل في إدخال ) 177(

وسائل وقائية إلى البنية الاقتصادية، بحيث تحظر كافة المزاولات 

وتمنع التنافس  والتحالفات والتعاقدات والتي تضر وتتعارض وتحد

إن بعض الأسواق ضمن . سواء كان ذلك بشكل صريح أو ضمني

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا تشكل بيئات متحررة 

ومنفتحة بالكامل بينما تحتل أسواقا أخرى مستويات مقبولة من 

إن كافة هذه القطاعات محكومة بشكل رئيسي بقانون . المنافسة

دمات البريدية والتي تنظم النشاطات الاتصالات وقانون الخ

إن قانون المنافسة له . والأسواق غير الخاضعة لجو تنافس كامل

تطبيق شمولي وبالتالي فمن الضروري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات 

أن تأخذ بعين الاعتبار الأثر المطلوب لهذا القانون في ضوء 

ت وقانون نشاطاتها التنظيمية التي ينص عليها قانون الاتصالا

الخدمات البريدية بالإضافة لمراعاة السياسات المطروحة في هذه 

  .الوثيقة
  

 
(177) The Competition Law of 2002 represents a 
major step forward in the entry of safeguards into 
the structure of the economy, whereby practices, 
alliances and agreements, explicit or implicit, that 
prejudice, contravene, limit or prevent 
competition shall be prohibited. Certain markets 
served by the sectors within ICT do not yet 
constitute fully liberalised or open environments, 
whilst others do have an acceptable level of 
competition.  The sectors are principally governed 
by the terms of the Telecommunications Law and 
the Postal Law, which provide for regulation of 
activities and markets that are not fully 
competitive. The Competition Law has universal 
application. Accordingly, it is necessary that TRC 
take due note of its impact in the context of its 
regulatory activities under the 
Telecommunications and Postal Laws, with 
appropriate reference to policy set out in the body 
of this document. 
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  منظمة التجارة العالمية التزامات الأردن اتجاه   ب .1 )178(
  

 
(178) 1.B    WTO Obligations 
 

 

بموجب انضمامها لعضوية منظمة التجارة العالمية في ) 179(

وافقت المملكة على قبول الالتزامات المتعلقة بهذه  2000نيسان 

  .العضوية
  

 
(179) Upon becoming a member of the World 
Trade Organisation (WTO) in April, 2000 Jordan 
agreed to accept obligations associated with 
membership. 
 

  

تؤكد الحكومة الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها بموجب ) 180(

إن السياسة المطروحة في هذا . عضوية منظمة التجارة العالمية

كما أن الحكومة تقرر . الوثيقة متوافقة تماماً مع هذه الالتزامات

يفاء بتلك الالتزامات عند تطبيق هذه السياسة، سواء كان ذلك من الإ

  .قبل الجهات الحكومية أو أية جهة أخرى
  

 
(180) Government reaffirms its commitment to 
those obligations. The policy that is set out in this 
document is fully consistent with those 
obligations and Government requires that in the 
implementation of policy, whether through its 
own action, or those of others, specific WTO 
obligations are met. 
 

  

فيما يخص قطاع الاتصالات، قامت الحكومة الأردنية ) 181(

بالموافقة على عدة مبادئ أساسية وذلك بحسب وثيقة مرجعية تنص 

  :يلي ابشكل عام على م
  

التخلص من ومنع الممارسات المخلة بالتنافس والمتعلقة  •

بالسيطرة على مرافق حيوية أو استغلال نفوذ مهيمن 

بالسوق مع الإشارة تحديداً لعدد من التصرفات كالدعم 

البيني واستخدام معلومات خاصة بالمنافسين الآخرين 

 .وإنكار التعاون التقني والتجاري

على تسهيل الربط البيني بين الشبكات المتنافسة العمل  •

وعند نقاط ربط معقولة غير خاضعة لأي تمييز وأن يوفر 

هذا الربط البيني بأسعار مبنية على الكلفة تعرض بشفافية 

وبشكل معقول ومجزأ وذلك لضمان عدم استيفاء أية رسوم 

بالإضافة لذلك . عن العناصر غير المستخدمة من الشبكة

جراءات اللازمة من اجل التوصل لاتفاقيات الربط فان الإ

  .البيني بين الشبكات يجب أن تكون متاحة للعامة

بخصوص الخدمات الشمولية، فمن الضروري مراعاة أن  •

يكون أي إجراء يتخذ بهذا الخصوص  مبرراً وبحيث 

  .يؤدي إلى التسبب بأقل إخلال ممكن في السوق

ضوعة لغايات الحصول المو رالتأكيد على أن تكون المعايي •

   على رخص تشغيلية متوفرة للعامة

 
(181) In the telecommunications sector Jordan has 
agreed to various key principles by means of a 
reference paper.  The following is a broad 
summary: 
 

• To forbid and eliminate anticompetitive 
practices relating to control over essential 
facilities or use of a position established in 
a market, with specific reference to anti-
competitive cross-subsidisation, use of the 
information of a competitor for 
anticompetitive purposes and denial of 
technical and commercial co-operation. 

 
• To ensure that interconnection between 

competing networks is facilitated, at any 
feasible point in a timely and non-
discriminatory manner, and, that 
interconnect services are supplied at cost 
oriented rates that are transparent, 
reasonable and so unbundled as to ensure 
that network components that are not used 
are not subject to charge.  Further, that the 
procedures that apply to interconnect 
negotiation are made publicly available 

 
• With regard to Universal Service, to 

ensure that any action is fully justified and 
that market distortions are minimized 

 
• To ensure that criteria applied in the 
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يجب أن تكون هيئة التنظيم مستقلة عن أي مقدم لخدمات  •

اتصالات أساسية وغير مسؤولة تجاهه، ويجب أن تكون 

قرارات المنظمين وإجراءاتهم غير متحيزة بالنسبة لجميع 

  .المشاركين في السوق

لقطاع بصورة تخصيص أية موارد نادرة ولازمة من أجل ا •

تتصف بالموضوعية والشفافية وعدم التمييز وفي الوقت 

 .المناسب
  

granting of licenses to operate are made 
publicly available. 

 
• The Regulatory body is separate from, and 

not accountable to, any supplier of basic 
telecommunications services. The 
decisions of and the procedures used by 
the regulators shall be impartial with 
respect to all market participants. 

 
• To allocate any necessary scarce resources 

for the purposes of the sector in an 
objective, timely, transparent and non-
discriminatory manner. 

 
  

في سياسة اللوازم والمشتريات الحكومية العامة والتي تشير ) 182(

هذه الوثيقة إلى أثرها البارز على القطاعات المختلفة في إطار 

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن الأردن ملتزم بشروط منظمة 

تنص على أن شروط المشتريات يجب أن  التجارة العالمية والتي

تكون مفتوحة للجميع وغير متحيزة، ما عدا ما يجري الاتفاق على 

إن الحكومة مطالبه بتسهيل . تعديله من خلال المفاوضات القائمة

المشتريات عن طريق إصدار معايير تقنية وتأسيس مراكز 

  .معلوماتية

(182) In area of general government procurement, 
which this policy statements indicates will have 
significant impact upon sectors within ICT, 
Jordan is committed to WTO terms that require 
procurements to be non-discriminatory and open; 
in terms of the origin of suppliers or products, 
tendering procedures, pre-qualification of 
suppliers, selection procedures and 
documentation.  Government is specifically 
required to facilitate procurement through the 
issue of technical specifications, and, to establish 
information centers. 

 


